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:المقدمة

أن ذلك لم یكن بالمهمة الوطني، إلاقتصاد الاعملت الجزائر بعد الاستقلال على بناء 

السهلة إذ واجهت الدولة صعوبات وعراقیل كثیرة، كانت تدفعها في كل مرة إلى اتباع أسلوب 

مغایر فتوالت النصوص والتشریعات القانونیة الهادفة إلى إیجاد النظام الاقتصادي الملائم 

  .لها

جزائر في بنائها اعتمدت علیها الالتيتعد المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الوسیلة 

ر عن القطاع العام الاقتصادي للجزائر كانت هذه المؤسسات تعبً  ذ، إللدولة للاقتصاد العام

كانت البدایة بمرحلة التسییر الذاتي ثم مرحلة المشروع فنشأتها،  ذیرة منثعرفت مراحل كلذا 

مؤسسات الانت قبل أن تصل إلى مرحلة الاستقلالیة، فكالاشتراكيالعام، ثم مرحلة التسییر 

والنظام الاقتصادي السائد في الجزائر والذي كانت الدولة لفترة تتماشى قتصادیة الاعمومیة ال

انتهاج عمو  ي،الاقتصادالقطاع  تتحكم في كل التيالمتدخلة طویلة تجسد دور الدولة 

تحولت ،النظام الاقتصادي الموجهوإتباعالجزائر للنظام الاشتراكي في بدایة السبعینات 

 يالاقتصادالقطاع  احتكرت بذلك و الاقتصادیة إلى أداة في ید الدولة المؤسسات العمومیة

.الحرةعن المنافسة ثولم تترك مجال للقطاع الخاص ولم یكن هناك حدی

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  تحیث واجها،هذا الوضع الاقتصادي كثیر لم یستمر 

لعجز او ،نقص الكفاءاتالاقتصادیة، و هدافالأحقیق دم تعو ،تسییرالمشاكل عدة من سوء 

، شهدت الجزائر أزمة اقتصادیة بسبب 1986واخر الثمانیات وبالتحدید في سنةالمالي، ومع أ

دفع ها أزمات اجتماعیة بسبب البطالة وتدهور القدرة الشرائیة مما تانخفاض أسعار النقط، تل

الذي فرض بدوره على الجزائر ،الدولي قدق النبالجزائر إلى اللجوء للاستدانة من صندو 

النظام الاقتصادي وفرض النظام اللیبرالي، كل هذه الأسباب كانت كافیة لدفع الجزائر تغییر 

التي "الاقتصادیةبالإصلاحات"ذلك بما یعرف جسدت،و ول إلى نظام اقتصاد السوقإلى التحً 

الذي شكل 01-88قتصادیة عن طریق صدور القانون الــــــــــــ الاعمومیة المؤسسات مسًت ال
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 تشكلا لشركابدأت تأخذ  و ةبالاستقلالیة والمتاجر انطلاقة جدیدة لها وأصبحت تتمتع 

حیث التجاري، المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للقانونتخضع معظم أحكام.1تجاریةال

 عشكل طابفقد لكن مع ذلك ،ةالدولة الحارسور وتحول إلى دتراجع بذلك دور الدولة 

الطابع جسدتابعة للدولة مما یبقیت إذ  ،خر لهاهذه المؤسسات الوجه الآیمیزالذي  العمومیة

اجرة من جهة میز بالعمومیة من جهة والمتتالتي ت،المزدوج للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

تعبر عن التيالداخلیة والخارجیة خاصة مع خضوع هذه المؤسسات لكلا من الرقابة ،أخرى

.دى ارتباطها بالدولةم

للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة وكان أبرزها الأمر رقم صدور القوانین المنظمة توالت 

.2تنظیمهایرها و یالذي نص على تس01-04

ي تال الحرة ،فتح المجال أمام المنافسةاقتصاد السوق توجه الدولة نحو ـصاحب 

، وبذلك أصدر المشرع الجزائري قوانین اللیبراليأصبحت ضرورة للتوافق مع مبادئ النظام 

ن كان إ للمنافسة، و قیدة تعلق بالمنافسة لحمایة السوق من الاحتكار والممارسات المتعدة 

إلا أن الأمر ،طبیق قانون المنافسة بین الأعوان الاقتصادیین الخواص لا یشكل صعوبةت

تعد عصب الاقتصاد التيا یتعلق الأمر بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة لملیس سهلا 

ني ومصدر دخل الخزینة العمومیة بالتالي یصعب إخضاعها لقانون المنافسة، فمن طالو 

من جهة ،و على المنافسةالتي لم تسمح بفتحهاالمجالات بعض جهة لازالت الدولة تحتكر 

لكن هذا لا یمنع من ر،ة للمجتمع فتحدد الأسعاایة القدرة الشرائیمتتدخل لحهي أخرى ف

، 2ر العدد.یتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ج1998ینایر 12المؤرخ في 01-88قانون رقم 1

مؤرخ في ال25- 95من الأمر 28دة اللإشارة فالباب الأول و الثاني ألغیا بموجب الم1988ینایر  13 يفاالصادر 

.1995سبتمبر27في  ، الصادر55ر العدد.،جالمتعلق بتسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة،25/9/1995

).ملغى(

ر .لعمومیة الاقتصادیة و تسییرها و خوصصتها ج،یتعلق بتنظیم المؤسسات ا 2001أوت  20مؤرخ في 04-01الأمر 2

 .2001أوت22، الصادر في 41العدد 
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في النشاطات الاقتصادیة تطبیق قواعد قانون المنافسة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

ومع توسع المجالات المفتوحة على المنافسة على غرار الواردة في قانون المنافسة، 

سسات إلى قانون المنافسة مع بخضوع هذه المؤ المشرع الجزائري التأمینات البنوك سمح 

ءات الخاصة بجمیع استبعاد قواعد المنافسة، سواء الاستثناتسمح بالتيمراعاة الاستثناءات 

تتدخل عندما أو تلك الخاصة بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة الاقتصادیین المتعاملین 

الدولة لتحقیق الصالح العام وتكون بذلك خاضعة للقانون تستعملهابكونها مرفق عمومي،

  .الإداري

في نفس ومؤسسات إداریةبهذا تكون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة شركات تجاریة 

  .الوقت

  ...هو الذهن ىیتبادر إلوالسؤال الذي 

لمؤسسات العمومیة الاقتصادي على خضوعها لقانون لیؤثر النظام القانوني  فكی

سة؟المناف

المطبقة على المؤسساتالعامة ةالأحكام القانونیللإجابة على هذه الإشكالیة سندرس 

ومیة خضوع المؤسسات العمنتعرض لمبدأ ثم ،)الفصل الأول(العمومیة الاقتصادیة 

).الفصل الثاني(على هذا المبدأوالاستثناءات الواردةالمنافسة الاقتصادیة لقانون 



العامة المطبقة على المؤســـسات العمــــومیة الأحكام القانونیة:الفصل الأول
الاقــــتصادیة

55

الفصل الأول

مؤسسات المطبقة على الالعامةالقانونیةالأحكام

العمومیة الاقتصادیة

تأثرت المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بالنظام الجدید الذي انتهجته الجزائر 

مؤسسة عمومیة  إلى عمومیة اشتراكیةفي الثمانیات ما جعلها تتحول من مؤسسة 

مجموعة من النصوص لسن المشرع خلال سعيمن تتمتع بالاستقلالیة، وذلك

شركة  إلىبالتالي تحولت المؤسسة من وسیلة تتحكم فیها الدولة أحكامالقانونیة 

لك من خلال منحها ذ یتجلى.الحرةتجاریة تخضع لقواعد السوق والمنافسة

الخاص، إلا أن الطابع العمومي بقي یسیطر علیها عها للقانونوإخضاالاستقلالیة، 

نظرا اتجاه المؤسسات العمومیة الاقتصادیة،مما یمنح للدولة صلاحیات واسعة

سنفصل في هذا .تبقى تحت رقابة الدولة هاجعلمما الاقتصاد لأهدافها ودورها في

في  قتصادیةمفهوم المؤسسات العمومیة الادراسة نتطرق إلىسحیثالموضوع

.)المبحث الثاني(في  ورقابتهاتنظیمها ،)المبحث الأول(
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الاقتصادیةمفهوم المؤسسات العمومیة :الأولالمبحث 

تغیرات التي شهدها لعرفت المؤسسات العمومیة الاقتصادیة عدة مفاهیم نظرا ل

ولا یخفى المؤسسات،نظام قانوني ملائم لهذه إیجادوسعى المشرع إلى الوطني،الاقتصاد 

88/01علینا أن أهم قانون عرفته المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هو القانون التوجیهي 

أصبحت هذه المؤسسات عبارة عن عون اقتصادي خاضع اللیبرالي،تبني الجزائر للنظام وبعد

أهم  توضیحاول من خلال هذا المبحثحنعلى هذا الأساس س.وق والمنافسةلقواعد الس

كما إنشائهاوكذا أهدافها التي كانت سببا وراء ومبادئها الأساسیة،فاهیم هذه المؤسسات م

تعریف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة :خلالسنحاول إعطاء لمحة عن أهم أنواعها وهذا من 

 هاأهداف )المطلب الثاني(مبادئ المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ،)المطلب الأول(

.)الثالثالمطلب (هاوأنواع

الاقتصادیةتعریف المؤسسات العمومیة :الأولالمطلب 

اة لكونها النو والقانون،نالت المؤسسات العمومیة الاقتصادیة اهتمام واسع من الفقه 

لذا عمد علیه،العمود الفقري الذي یقوم للدولة كما أنها تعد الأساسیة في النشاط الاقتصادي

وسنركز دراستنا على .المشرع إلى تعریفها بنصوص صریحة في مختلف القوانین والأوامر

الى غایة یومنا 1988سنة منذ التي تتمتع بنوع من الاستقلالیةسسات العمومیة المستقلةالمؤ 

ادیة ة المؤسسات العمومیة الاقتصفالفقهاء لم یتوانوا بدراسالقانوني،إلى جانب التعریف هذا،

نفصل في هذا الموضوع بالتطرق س.قوانینها الأساسیةلأجل ذلك منأن أغلبهم ینطلق مع

.)الفرع الثاني(الفقهي  هاثم تعریف،)الفرع الأول(القانوني  هاإلى تعریف
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الاقتصادیةالتعریف القانوني للمؤسسات العمومیة :الأولالفرع 

إلا أن الأهمیة التي خص بها للفقه،التعریف مهمةالجزائري غالبا ما یترك المشرع

،والأوامرالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة جعلته ینص علیها صراحة في مختلف القوانین 

المتضمن القانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 88/01حیث نجد تعریف القانون 

سسات العمومیة المتعلق بتنظیم المؤ 01/04تعریف الأمر كما نجد )أولا(الاقتصادیة 

).ثالثا(وتعریفها في نصوص أخرى ،)ثانیا(خوصصتهاو الاقتصادیة وتسییرها 

المتضمن 88/01تعریف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في ظل قانون  :أولا

:الاقتصادیةالقانون التوجیهي للمؤسسات العمومیة 

من قانون 5المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في نص المادة عرف المشرع الجزائري

":لمؤسسات العمومیة الاقتصادیة حیث جاء فیهاالمتضمن القانون التوجیهي ل 88/01رقم

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولیة محدودة "

اشرة جمیع الأسهم أو فة غیر مبتملك الدولة أو الجماعات المحلیة فیها مباشرة أو بص

تشكل المؤسسة العمومیة "ىعلمن نفس القانون 3كما نص في المادة 1"...الحصص

في إطار عملیة التنمیة الوسیلة المفضلة لإنتاج المواد والخدمات وتراكم رأس الاقتصادیة،

.المال

.بهاوتعمل هذه المؤسسة في خدمة الأمة والتنمیة وفق الدور والمهام المنوطة

إلا إذا نص التجاري،وتتمتع بالشخصیة المعنویة التي تسري علیها قواعد القانون 

تعد المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في مفهوم هذا 2".صراحة على أحكام قانونیة خاصة

1
.مرجع سابق، 01-88من قانون رقم 5المادة -
.نفس المرجع،01/88من القانون3أنظر المادة -2
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شركات أموال تابعة للقطاع العام، سعى المشرع من خلالها إلى –القانون، شركات تجاریة 

.للأمة وتنمیتهاتطویر النشاط خدمة

:01/04تعریف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في ظل الأمر :ثانیا

نص المشرع الجزائري على اعتبار المؤسسات العمومیة الاقتصادیة شركات تجاریة 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي شركات تجاریة تحوز ":منه2حیث جاء في نص المادة 

فیها الدولة أو أي شخص معنوي آخر خاضع للقانون العام أغلبیة رأس المال الاجتماعي 

5من المادة 1كما نص في الفقرة 1."وهي تخضع للقانون العام مباشرة،ر غیمباشرة أو 

الاقتصادیة وتنظیمها وسیرها للأشكال التي یخضع إنشاء المؤسسات العمومیة ":یليعلى ما 

أضفى .2"...لیها في القانون التجاري ع وصضع لها شركات رؤوس الأموال المنصتخ

وصف الشركات التجاریة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الأمرهذا  المشرع من خلال

.حیث أخضعها للنصوص المعمول بها في القانون التجاري وبالتحدید شركات الأموال

:أخرىتعریف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بموجب نصوص :ثالثا

بالإضافة إلى النصوص الصریحة التي قدمها المشرع للمؤسسات العمومیة 

:نجدیمكن أن نستخلص مفهومها من نصوص أخرى حیث تصادیة،الاق

:المنافسةقانون تعریف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في ظل -1

إلا أنه الاقتصادیة،لم ینص قانون المنافسة على تعریف مباشر للمؤسسات العمومیة 

جاء فیهاحیث 03 – 03رقم من الأمر 02یفه للمؤسسة في المادة خلال تعر یفهم من 

1
.، مرجع سابق04-01من الأمر 2المادة أنظر -
.نفس المرجع،01/04من أمر ، 5المادة -2
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المؤسسة كل شخص طبیعي أو معنوي أیا كانت طبیعة یمارس بصفة دائمة "-

وبالتالي یمكن تطبیق هذا .1"...أو الخدمات أو الاستیراد نشاطات الإنتاج أو التوزیع

كما تخضع هذه المؤسسات لقواعد قانون الاقتصادیة،الوصف على المؤسسات العمومیة 

.في الفصل الثاني ةدراسهذه الوهذا سیكون محور ،المنافسة

:والتجاريالقانون المدني المؤسسات العمومیة الاقتصادیة في تعریف-2

–01من القانون رقم نص كلا على أن المؤسسة العمومیة  04-01موالأمر رق88

 أن نجدوالتجاري،بالرجوع إلى نصوص القانون المدني تجاریة،الاقتصادیة عبارة عن شركة 

یلتزمان اعتباریین،على أنها عقد بین شخصین أو أكثر طبیعیین أو ف الشركة عرّ  قد المشرع

ذا الأجل تحقیق ربح أو هدف على المساهمة في نشاط مشترك عن طریق تقدیم حصص وه

2.معین

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة شركات مساهمة بصریح المشرع الجزائرياعتبر

شركة ":جاء فیها ما یليالتي التجاريمن القانون 592من خلال نص المادة ،العبارة

حملون توتتكون من شركاء لا یحصص،المساهمة هي الشركة التي ینقسم رأسمالها إلى 

الخسائر إلا بقدر حصتهم ولا یمكن أن یقل عدد الشركاء عن سبعة ولا یطبق الشرط 

3."ذات رؤوس أموال عمومیةلى شركات أعلاه ع 2المذكور في المقطع 

12من قانون رقم 3المادة -1 – 03یعدل ویتمم الأمر ،2008جویلیة 25في مؤرخ08 – 19مؤرخ في ،03

.2008جویلیة2الصادر في ،36عدد  ر.ج،یتعلق بالمنافسة،2003یولیو 
ر، عدد .، جمتممو یتضمن القانون المدني معدل 1975رسبتمب26مؤرخ في 58-75انون رقم ق من416لمادةا-2

.2007ماي 13، الصادر في 31
ومتمم معدل یتضمن القانون التجاري،1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75من قانون رقم 592المادة -3

.2015دیسمبر 30المؤرخ في  71العدد  ر.ج
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نجد أن المشرع أراد جعل المؤسسات العمومیة ، عد استقراء هذه النصوص القانونیةب

حیث تخضع لقواعد القانون التجاري الخاصة،الاقتصادیة شركات تجاریة مثل الشركات 

خص المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بأحكام خاصة تختلف عن وقانون المنافسة إلا أنه 

لما یولیه لها من أهمیة وكذا لدورها في تنمیة نظراالأحكام المطبقة على المؤسسات الخاصة، 

.الاقتصاد الوطني

الاقتصادیةالعمومیة أساتذة القانون والاقتصاد للمؤسساتتعریف :الثانيالفرع 

نظرا لما أحدثته ،مؤسسات العمومیة الاقتصادیةللكبیر اهتمامأولى الفقه الجزائري 

نتطرق إلى وعلیه.من تغییر في جمیع النواحي خاصة المجال الاقتصادي والاجتماعي للبلاد

.)ثانیا(ثم فقهاء القانون ،)أولا(تعریف فقهاء الاقتصاد 

:الاقتصادأساتذة تعریف  :أولا

یشترك فیها مجموعة من واجتماعیة،اقتصادیة منظمة:تعرف المؤسسة بصفة عامة

من أجل الوصول للمتاجرة،والقابلة للسوق،الموجهة السلع والخدماتإنتاجالأشخاص بهدف 

1.وتحقیق الربحإلى تلبیة الاحتیاجات

مؤسسات تعود ملكیتها فیعتبر الفقهالاقتصادیة،العمومیة وبالنسبة للمؤسسة -

حیثلتسیرها وإدارتهاعلى مستوى هذه المؤسسات،المسؤولینهذه الأخیرة تعینحیث للدولة 

وتأمین متطلبات ،تحقیق الأهداف العامةلأجلالاقتصادي،تدخل من خلالها في النشاطت

.2الخاصةبالمؤسساتخلافا ،يما یجعل الربح فیها هدف ثانو ع،المجتم

 .9-8 ص. ص،2008،الجزائر،دار الخلدونیةالمؤسسة،اقتصادالوجیز في فرحات،غول -1
 .29ص  ،2008،الجامعیة، الجزائردیوان المطبوعات ، الطبعة السادسة،اقتصاد المؤسسةعمر،صخری-2
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تسعى الدولة من خلالها العمومي،كذلك تعرف على أنها مؤسسات تابعة للقطاع 

فهي الوسیلة التي الوطنیة،وتنفیذ خططها الاقتصادیة،جزء من سیاستها وبرامجها إلى تحقیق

.1ة على الحیاة الاقتصادیة للبلادتؤثر من خلالها الدول

نلاحظ أن الفقه الاقتصادي تأثر بالإصلاحات التي عرفتها المؤسسات العمومیة لذا 

01خاصة مع صدور القانون التوجیهي الاقتصادیة، –   :عرفهاحیث نجد أنه 88

التي تملك رأسمالها،لدولة أو الجماعات المحلیة تكون المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تابعة ل

2.وكذا سلطة اتخاذ القرار على أساس أن هذه المؤسسات تابعة للقطاع العام

:القانونأساتذة تعریف :ثانیا

اعتمد فقهاء القانون في تعریفهم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على ما جاء في 

01القانون  – 04وكذا الأمر رقم 88 – :نجدحیث 01

المؤسسة العمومیة الاقتصادیة تنظیم أو ":محمد الصغیربعليالأستاذتعریف -

،)صناعي أو تجاري(ویتولى القیام بنشاط اقتصادي المعنویة،مشروع یتمتع بالشخصیة 

.3"مستعمل في أساسا ووسائل القانون التجاري

تتمتع ،اقتصاديعون بكونها العمومیة الاقتصادیة كما عرفت المؤسسات -

على أساس ،تخضع في تسییرها للمبادئ التجاریة،، والاستقلال الماليالمعنویةبالشخصیة 

.138،139 ص.، ص1998،الجزائر، العامةالمحمدیة  دار ،الثانیةالطبعة،لمؤسسةناصر، اقتصادا عدون دادي1
 .17ص ،مرجع سابق،فرحاتل غو -2
المطبوعات الجامعیة، ، دیوان)المؤسساتاستقلالیة (–القطاع العام في الجزائر الصغیر، تنظیمبعلیمحمد -3

.53، ص1993الجزائر ،
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الخلیة الأساسیة في وجود دّ وتع،شركات ذات مسؤولیة محدودةأنها شركات مساهمة أو

.1من خلال تحقیق التنمیة في مختلف مجالات الحیاة،واستمرار المجتمع

للدولة،منظم مملوك شخص قانوني ،الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة أیضا تعتبر -

تخضع والتسییر،والاستقلالیة في الإدارة المعنویة،تتمتع بالشخصیة اقتصادي،تقوم بنشاط 

والأحكام المنصوص علیها بالنسبة التجاري،ویطبق علیها قواعد القانون الخاص،للقانون 

.2كات الأموال مع بعض الاستثناءاتلشر 

من خلال التعاریف السابقة نجد أن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تمتاز بالطابع 

وتمثل الأداة ،العامأي شخص من أشخاص القانون ،عمومیةحیث تعتبر مؤسسة المزدوج،

حیث أخضعها ،تاجرةوفي نفس الوقت ،الاقتصاديالتي تتدخل من خلالها الدولة في المجال 

.3القانون التجاري باعتبارها شركة تجاریةالمشرع لأحكام

04مع صدور الأمر رقم  – العمومیة لمؤسساتلالذي كرس المفهوم الجدید 01

لتأكید القواعد أتىر فإن الفقه لم یولى الكثیر من الاهتمام لتعریفها كون هذا الأمالاقتصادیة،

01وأن نص علیها المشرع في القانون  تالتي سبق – ،لبعض التغیراتإحداثهمع 88

4.وتأكیده على تجاریة المؤسسات وخضوع رأسمالها الاجتماعي للقانون التجاري

والتوزیع، هومه للطباعة النشر  دار-والتطبیقبین النظریة –في التشریع الجزائري رشید، المؤسسةواضح-1

.95، ص2003،الجزائر
دراسة حالة المؤسسة الجزائریة -القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في الجزائرحمید، النظاممحدید-2

الحقوق جامعة والمالیة كلیةالإدارة  القانون، فرعلنیل شهادة الدكتوراه في رسالة ، SALCAلتكییف الهواء 

  .135ص  ،2016-1،2015الجزائر
،04-01العمومیة الاقتصادیة على ضوء الأمر ورقابة المؤسساتالنظام القانوني لتسییر ،سعودي زهیر3

ص  2003،،عكنون الجزائروالعلوم الإداریة، بنالحقوق الأعمال، كلیةبحث لنیل شهادة ماجستیر في قانون 

5.
135.،134ص. ص،نفس المرجع، محدید حمید-4
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الاقتصادیةالمبادئ التي تقوم علیها المؤسسات العمومیة :الثانيالمطلب 

قام المشرع بجملة من الإصلاحات الجزائري،بعد الأزمات التي توالت على الاقتصاد 

حیث ،باعتبارها عصب الاقتصاد الوطنيالاقتصادیة،مست بالتحدید المؤسسات العمومیة 

عن  بالتخليالدولة  قامتقد ،فوتسییرهاعرفت هذه المؤسسات تغیر جذري في تنظیمها 

القائم أساسا على اقتصاد السوق ،وتبنت بالمقابل الأسلوب الرأسمالي،الاشتراكيالأسلوب 

مع ،تحولت بعد ذلك المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى أعوان اقتصادیة،وحریة المنافسة

هذا ما سنتطرق إلیه في دراستنا .مراعاة بعض الاستثناءات التي یفرضها طابع العمومیة

ومبدأ ،)الفرع الأول(التي تتمثل في مبدأ الاستقلالیة ، مبادئ المؤسسات العمومیة الاقتصادیةل

).الفرع الثاني(المتاجرة 

الاستقلالیةمبدأ :الأولالفرع 

حیث أعطت ،1988إصلاحاتاستقلالیة المؤسسات أهم ما جاء به المشرع منذ 

شركة تجاریة تخضع للقانون التجاري وجعلها،الاقتصادیةمنطلق جدید للمؤسسات العمومیة 

أسس ثم،)أولا(وعلیه سنتطرق إلى مبدأ الاستقلالیة بتحدید مفهوم الاستقلالیة .وقواعد السوق

.)ثالثا(في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  وكلاء الدولةو  ،)ثانیا(الاستقلالیة 

:الاستقلالیةمفهوم  :أولا

 أهدافها همأوبیان لفهم الاستقلالیة لابد من تعریفها 

:الاستقلالیةتعریف -1

على منح المؤسسات وهي تقومصلاحیة تبنتها الدولة إعبارة عن سیاسة 

وضاع الاقتصادیة العمومیة الاقتصادیة صلاحیات واسعة تمكنها من التعامل مع الأ
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أصبحت ، كما1حاجاتهتكون قادرة على التعامل مع السوق وتلبیة بحیثالحدیثة،

منتحولتالدولة، التيمعنویة واستقلالیة مالیة متمیزة عن المؤسسة تتمتع بشخصیة

.2ساهمةمالكة إلى م

:الاستقلالیةأهداف -2

من الأهدافتحقیق مجموعةالمشرع من خلال تكریس مبدأ الاستقلالیة إلى سعى 

:منها

.أعبائها وتنظیم علاقاتها بنفسهاالمؤسسة الحریة الكافیة لتكفل بمنح -

.3یلائمهاحریة المؤسسة في اختیار استراتیجیاتها وفق ما -

الاستقلالیة من القیود المفروضة على تعدیل علاقاتها بالدولة حیث رفعت -

السوق والسماح لها بالدخول إلى ،من أجل إعادة الاعتبار لهاالمؤسسة،

حریة المؤسسة في التصرف دون تدخل .قانون العرض والطلبوتطبیق

.4أصبحت قادرة على إدارة شؤونها لوحدهاالمركزیة، حیثالإدارة 

وهذا لجعله قادر على الجودة،التكالیف ورفع خفض ترقیة المنتوج من خلال -

.المنافسة سواء الداخلیة أو الخارجیة

 ةمجل، "عن كفاءة المؤسسات العامةوإشكالیة البحثالاقتصادیة في الجزائر الإصلاحات"، الشیخ الداوي-  1

.260،261ص  .ص ،2009،الثاني، العدد25المجلد والقانونیة،جامعة دمشق للعلوم الاقتصادیة 
.246،265ص.ص، نفس المرجع، الشیخ الداوي-2
لنیل شهادة ماجستیر مذكرة،المؤسسةمكانة المؤسسة العمومیة الاقتصادیة من إطار الإصلاح ،قمار خدیجة-3

-2008،الجزائر،خدةیوسف بن بنجامعة،الحقوقكلیة ،الدولة والمؤسسات العمومیة فرع ،الحقوقفي 

 .94ص  ،2009
إطار مدرسة  يمذكرة لنیل شهادة الماجستیر ف،1988القطاع العام في الجزائر منذعفاف، تنظیمبن دقیش -4

 .20ص  ،2016-2015الجزائر والمؤسسات، كلیة الحقوق، جامعةفرع الدولة –الدكتوراه 
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اجة إلى التي تخصص دون الحفقات حریة تحدید الأسعار والدخول في الص-

.1ترخیص من الهیئة الوصیة

:الاستقلالیةمضمون:ثانیا

  :فيتقوم الاستقلالیة على أسس تتمثل 

:القانونیةالاستقلالیة -1

تمتع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بالشخصیة بقصد بالاستقلالیة القانونیة 

ق علیها قواعد القانون التجاري ما عدا الحالات التي ینص فیها القانون تطبّ حیث،المعنویة

إضفاء الشخصیة المعنویة على المؤسسة القدرة على اكتساب خاصة ویؤديعلى أحكام 

نص المشرع في المادة .2الحقوق وتحمل الالتزامات من تاریخ قیدها في السجل التجاري

یخ الشركة بالشخصیة المعنویة إلا من تار لا تتمتع " :علىمن القانون التجاري 549

بدأ من تاریخ توعلیه فإن الشخصیة المعنویة للمؤسسة 3..."قیدها في السجل التجاري

:التالیةتسجیلها في السجل التجاري ویؤدي إلى النتائج 

:القانونیةالأهلیة 

والالتزام باستقلالیة عن ،سمح لها بالتعاقدمما یتتمتع المؤسسة بأهلیة قانونیة 

ما یخولها الوجوب،تكتسب أهلیة الأداء وأهلیة ف4الغرض،طریق أجهزتها المؤهلة لهذا 

  :فيالحصول على مجموعة من الحقوق المتمثلة أساسا 

.261،262ص .صسابق، مرجع،الشیخ الداوي -1
.58مرجع سابق ص،بعلي محمد الصغیر-2
.من القانون التجاري مرجع سابق549أنظر المادة -3
دار  الخوصصة،من الاشتراكیة التسییر إلى الاقتصادیة،المؤسسات العمومیة قانون،عجةالجیلالي-4

.234،235ص. ص،2006،الخلدونیة،الجزائر
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تخضع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى مبدأ العقد شریعة :التعاقدحق -

1.المتعاقدین

أو اللجوء إلى الوسائل العادي،تمارس حقها في التقاضي عن طریق القضاء -

2.الصلح، المصالحة، التحكیمالبدیلة لحل النزاعات والمتمثلة في 

.كما قد تلجأ للقضاء الإداري سنوضح هذه النقطة في الفصل الثاني

یة وعادة ما یكون مقر المدیر الاجتماعي،یكون لها موطن یتمثل في مقرها -

.العامة

3.یتمثل في مدیرها العامإرادتها،لها نائب یعبر عن -

الالتزامات منهامجموعة من لالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة تحمل  إلىإضافة 

إذا كان  تعاقدیة،المترتبة عن الإخلال بالتزاماتها سواء كانت ة تحمل المسؤولیة القانونی

إلاٌ وممتلكاتها،وذلك في حدود أموالها الخطأ،أو تقصیریة إذا كان أساسها العقد،أساسها 

4.عدات من الدولة لتحمل تبعات ذلكحصل على مساتتأنها 

:المالیةالذمة - ب

تتشكل الذمة المالیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة من مجموع الأموال 

5.بینما تعبر الخصوم عن الدیون التي تكون على ذمتها.الناتجة عن أرباحها

:المالیةالاستقلالیة -2

فرع الدولة  الدكتوراه،مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في إطار مدرسة المساهمة،الدولة  نادیة،بن لعربي -1

2016،جامعة الجزائرالحقوق،كلیة العمومیة،والمؤسسات  –  .18ص  ،2015
 .28ص  ، مرجع سابق،عجةلجیلاليا-  2
 .19ص  مرجع،، نفس البن لعریبي نادیة-3
.92ص  ،مرجع سابق،قمار خدیجة-4

5-TAYEB Belloula, Droit des sociétés, deuxième édition, BERTI édition, Alger, 2009, p 198
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رة إلى بالضرو المعنویة،تمتع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بالشخصیة یؤدي

أرباح كماتتمثل في رأسمالها التأسیسي وما ینتج عنه من ،1منحها ذمة مالیة خاصة بها

لمؤسسة بتطبیق سیاسة التمویل الذاتي عن طریق استخدام لتسمح الاستقلالیة المالیة 

:نجدحیث2الدولة،مواردها الخاصة دون تدخل 

الأساس أموال یتكون منلنظام المالي للمؤسسة الذياتتمثل في :المؤسسةأموال -أ

.التشغیلوأموال

المشرع في وقد نص3،یضا بالرأسمال التأسیسي للمؤسسةتعرف أ:الأساسأموال-1

تتوفر المؤسسة العمومیة الاقتصادیة "منه على 16المادة  في 88 – 01القانون 

على رأسمال تأسیسي مكتتب ومدفوع بكامله حسب الأشكال التي نصت علیها قواعد 

  : أيالقانون التجاري 

....عینا  أوبمساهمة من المؤسس في الرأسمال نقدا -

لمؤسسات عمومیة اقتصادیة ا الأجهزة المؤهلة لهذا الغرض التابعةباكتتاب-

یترتب على دفع الحصص ":على17من المادة 1كما نص في الفقرة 4."أخرى

5"باختلاف نوعها تحویل الملكیة لصالح المؤسسة العمومیة الاقتصادیة المعنیة 

ومن جهة أخرى یخضع للقانون وعلیه فرأسمال المؤسسة من جهة هو ملك للدولة 

.الطبیعة المتمیزة لهذه المؤسساتوهذا بالنظر إلى،الخاص

 .66ص  ،مرجع سابق،بن دقیش عفاف-1
.19، ص سابقمرجعبن لعریبي نادیة،-2
.163محدید حمید، مرجع سابق، ص -3
.، مرجع سابق88/01من القانون 16أنظر المادة 4
.المرجع، نفس 88/01من القانون 17أنظر المادة 5
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04ومع صدور الأمر  – فالمشرع اعترف صراحة بأن رأسمال المؤسسة 01

ة تحوز الدول":نصحیث .منه3خاضع للقانون التجاري وذلك بموجب نص المادة 

مباشرة الاجتماعي،خر خاضع للقانون العام تمثیلا لرأسمالها آأو أیشخص معنوي 

القیم المذكورة أعلاه إصدارغیرمباشرة أموال عمومیة في شكل تخضع كیفیات أو 

وبالتالي تحول دور الدولة إلى 1"...عنها لأحكام القانون التجاري واقتنائها والتنازل 

01مجرد مساهم في رأسمال المؤسسة خلافا لما كان علیه في ظل القانون  – 88.2

:التشغیلأموال -2

تشمل الأموال نشاطها،عبارة عن مداخیل تحصلت علیها المؤسسة من خلال 

ن المؤسسة من ضمان التزاماتها تمكً ،المودعة في البنوكالأموال،والعقاریةالمنقولة 

هذه الأموال قابلة وتكون.المؤسسةانب الإیجابي من میزانیة وتشكل الج،یهاندائتجاه 

للتنازل والتصرف فیها على اعتبار أنها تدخل في ممتلكات المؤسسة وتسري علیها 

3.الشركات التجاریةأحكام 

:الاستقلالیة التسییریةـ  3

تقوم على الحد من التدخل الخارجي في الشؤون الداخلیة للمؤسسة دعما 

ق الحد من الرقابة الممارسة علیهالتسییر عن طریومنحها حریة4لاستقلالیتها،

5.محددةرقابة أجهزة وحصرها في

.، مرجع سابق01/04من أمر 3أنظر المادة -1
 .166.165ص .محدید حمید، مرجع سابق، ص-2
 .324.320ص.، صسابقمحدید حمید، مرجع3
.63مرجع سابق، صالصغیر،محمد بعلي-4
.21بن لعریبي نادیة، مرجع سابق، ص-5
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:الاقتصادیةوكلاء الدولة في المؤسسات العمومیة :ثالثا

  :فيها تدخل الدولة عن طریق وسطاء یتمثلون یتاستقلال ذمنلمؤسساتعرفت ا

:المساهمةصنادیق -1

والمؤسسات العمومیة المؤسسات،تعد وسیطا بین الدولة كمالكة رؤوس أموال 

تتخذ هذه الصنادیق شكل شركات الانتماء لتحل محل المؤسس في تسییر .الاقتصادیة

تأخذ .مساهمالدولة من مالك إلى وهذا بعد تغیر دورالدولة،القیم المنقولة لحساب 

ص ن.1شركات أسهمانت شركات ذات مسؤولیة محدودة أو شكل شركات تجاریة سواء ك

03علیها المشرع الجزائري في القانون  – كذا  ،2المتعلق بصنادیق المساهمة88

119المرسوم رقم  – 3.المتعلق بصنادیق المساهمة88

:القابضةالشركات -2

التي تعد القابضة،أنشأ المشرع الشركات المساهمة،بعد إلغاء صنادیق 

الأموال وإدارة رؤوستقوم بتسییر،لك الدولة كامل رأسمالهاشركات مساهمة تم

وتسعى لتحقیق المردودیة واستثمار القیم المنقولة التي تملكها ،للدولةالتجاریة التابعة 

الدولة أو أي شخص معنوي آخر تابع للقانون العام في المؤسسات العمومیة 

25نص علیها المشرع في الأمر رقم 4.الاقتصادیة – الأموالالمتعلق بتسییر 95

.88قمار خدیجة، مرجع سابق، ص-1
03القانون -2 –  13في  الصادر،02ر عدد .، المتعلق بصنادیق المساهمة، ج1988جانفي12مؤرخ في88

).ملغى(.1988ینایر 

في إطار عملیة التنمیة الاقتصادیة، یمكن أن تحدث، في :"على 03-88القانون 1نص المشرع في المادة 

"....شكل شركات لتسییر القیم المنقولة، مؤسسات عمومیة اقتصادیة تسمى صنادیق المساهمة
119مرسوم رقم -3 – التابعین یینئالانتمامتعلق بصنادیق المساهمة الأعوان ، 21/06/1988مؤرخ في 88

.1988جویلیة22، في25ر عدد . للدولة ج
.88،85ص .بن دقیش عفاف، مرجع سابق، ص-4
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الشركة القابضة تتولى :"منه على5ونص في المادة  للدولةالتابعة لتجاریة ا

تنشأ الشركة ...العمومیة تسییر رؤوس الأموال التجاریة التابعة للدولة وإدارتها 

على شركات المطبقةالكیفیات و القابضة بموجب عقد موثق حسب الشروط 

تهدف أساسا هذه الشركات إلى التًسییر الفعال للمؤسسة بما یتماشى .1"المساهمة 

2.الاستقلالیةواقتصاد السوق تجسیدا لمبدأ 

  :الدولة مساهماتشركات تسییر -3

أنشأ المشرع04،3-01رمن الأم40بعد حل الشركات القابضة وفقا للمادة 

" :علىالذي نص منه 8دة وذلك بموجب الما"الدولة مساهماتس لمج"الجزائري

الذي تتولى یؤسس مجلس لمساهمات الدولة یوضع تحت سلطة رئیس الحكومة

ه عن طریق تیحدد تشكیل"المجلس "ویدعى في صلب النص رئاسته،

یتضمن الشكل الخاص 283-01من المرسوم التنفیذي 2المادةوتنص 4."التنظیم

یتخذ مجلس"ما یلي وتسییرها علىبأجهزة إدارة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

إخضاع مؤسسة عمومیة اقتصادیة ما للشكل لائحة، قرارمساهمات الدولة بموجب 

أن أحكام هذا المرسوم لا تخص إلا المؤسسات غیر.المرسومالمحدد في هذا 

بهذا الشكل تم انشاء .5"العمومیة الاقتصادیة المكلفة بتسییر مساهمات الدولة

ویتخذ مساهمات الدولة بقرار من مجلس مساهمات الدولةمؤسسات تسییرشركات أو 

.، مرجع سابق95/25من أمر 5المادة -1
.96، صمرجع سابقبن دقیش عفاف، -2
یتم حل الشركات القابضة العمومیة من قبل جمعیاتها "على 01/04من الأمر 40نص المشرع في المادة -3

..."العامة غیر العادیة في أجل شهر واحد ابتداء من صدور هذا الأمر
.، نفس المرجع01/04من الأمر 8المادة -4
5

یتضمن الشكل الخاص بأجهزة إدارة 2001سبتمبر 24مؤرخ في 283-01مرسوم التنفیذي رقم المن2المادة-

.2001سبتمبر 26، الصادر في 55ر عدد .المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها، ج
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وسیلة في ید الدولة لممارسة حقها في المجلس هذا  عدی.لقرار على شكل لائحةهذا ا

لمجلس طریق منح صلاحیاتها  عن، الاقتصادیةالملكیة على المؤسسات العمومیة 

الأساسي في حیازة الأسهم والقیم ه یتمثل دور 1.بشكل عملي وتعاقديمساهمات الدولة 

2014حلت في 2).الدولة(وتسیرها لحسابها المنقولة التي تملكها الدولة في المؤسسة 

المتضمنة إعادة 28/08/2014بتاریخ  142للدورة  01بموجب اللائحة الوحیدة رقم 

وضتعمن طرف مجلس مساهمات الدولة حیث  وذلك ،التجاريتنظیم القطاع العام 

بهدف ترقیة النشاط الصناعي من خلال ،المستقلة في عملهاالصناعیة بالمجمعات

3.ترقیة الصناعات الوطنیة والتنافسیة لغرض بمرونةیر الأموال التجاریة للدولة یتس

مبدأ المتاجرة:الثانيالفرع 

أدت استقلالیة المؤسسات الاقتصادیة إلى تحول هذه الأخیرة إلى شركات 

هذا الموضوع سنتناول.تجاریة تطبق قواعد القانون التجاري في معظم أحكامها

وخضوع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ،)أولا(بالتطرق إلى مفهوم مبدأ المتاجرة 

).ثانیا(للقانون التجاري 

:المتاجرةمفهوم مبدأ  :أولا

حیث ،یتعلق مبدأ المتاجرة بنشاط ووظیفة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

تخضع أعمالها وأموالها إلى القانون التجاري على أساس أنها شركات تجاریة تكون إما 

4أموالأي اعتبرها المشرع شركات ،شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولیة محدودة

04من الأمر رقم 5من المادة  1على ذلك في الفقرة  وأكد –  :على حیث نص01

.99بن لعربي نادیة، مرجع سابق، ص -1
.105، صسابقبن دقیش عفاف، مرجع-2
 .111.109ص.بن دقیش عفاف، نفس المرجع، ص-3
01في ظل القانون التوجیهي ،العمومیة الاقتصادیةالمؤسسات،السعدة أم دبن زیا-4 – للحصول بحث،88

2003،الجزائر جامعة،الحقوقكلیة المؤسسات،قانون  فرع ،الماجستیرعلى شهادة  – .64، ص2002
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وسیرها للأشكال التي العمومیة وتنظیمهاة إنشاء المؤسسات الاقتصادییخضع"

1."تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص علیها في القانون التجاري

حیث تأخذ المؤسسة،یكون اختیار شكل الشركة حسب أهمیة ونشاط 

في حین مساهمة،المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ذات البعد الوطني شكل شركة 

2.محدودةالمسؤولیة الة شكل شركة ذات تأخذ المؤسسات المحلی

:التجاريخضوع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة للقانون :ثانیا

الاعتراف بأن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة هي شركات تجاریة یؤدي 

مع مراعاة بعض الاستثناءات نظرا التجاري،بالضرورة إلى خضوعها لقواعد القانون 

.تهالطبیع

:القانون التجاري على المؤسسات العمومیة الاقتصادیةمظاهر تطبیق -1

:ما یلي علىمن القانون التجاري 1نص المشرع في المادة :التاجرإضفاء صفة - أ

یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا ویتخذه مهنة معتادة "

ینطبق وصف التاجر على المؤسسات 3".ذلكما لم یقض القانون بخلاف ،له

العمومیة الاقتصادیة عندما تكون الأعمال التجاریة هي أساس نشاطها وتمارسها 

إضافة إلى وجوب تمتع المؤسسة بالشخصیة المعنویة التي ،4الاحترافعلى سبیل 

یؤدي إضفاء صفة التاجر على .5لها الأهلیة التجاریة اللازمة لمزاولة نشاطها

.، مرجع سابق04-01من الأمر 5المادة -1
2
-BOUDRA Belgacem, le régime juridique de l’entreprise publique économique, revue

algérienne de la science juridique et politique, n 2, 1993, p 250.
.من القانون التجاري، مرجع سابق1المادة -3

،العلوم للنشر والتوزیع، دار)نظریة التاجرالتجاریة،نظریة العمال (مبادئ القانون التجاري ،بن زارع رابح-4

.120،119ص.ص ،2014،الجزائر
.132،133ص. ص نفسه،بن زارع رابح، المرجع -5
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ومسك ،القید في السجل التجاريبالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى التزامها 

.الدفاتر التجاریة

كل ":علىمن القانون التجاري 9نص المشرع في المادة :التجاریةالدفاتر مسك-1

 اشخص طبیعي أو معنوي له صفة التاجر ملزم بمسك دفتر للیومیة یقید فیه یوم

وعلیه فالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة على في .1"...بیوم عملیات المقاولة 

.التجار ملزمة بمسك الدفاتر التجاریة

من القانون 19في المادة الجزائرينص المشرع:التجاريفي السجل القید-2

شخص سواء كان طبیعي أو معنوي ویتمتع بصفة یلتزم كل التجاري على أن 

،من نفس القانون549ونص أیضا في المادة ، التاجر بالقید في السجل التجاري

أن الشركة لا تتمتع بالشخصیة المعنویة إلا من تاریخ قیدها في السجل 

القید في السجل التجاري بمثابة عقد میلاد للشركات تبریعوعلیه2.التجاري

عن  واستقلالیتهاللشركة المعنویة القید بدایة الشخصیة یمثل حیث ،التجاریة

3.ونین لهاالأعضاء المك

من القانون التجاري 3في المادة الجزائري المشرع نص :تجاریةالقیام بأعمال - ب

حیث أن شكل الشركة هو 4.أن الشركات التجاریة تعد عملا تجاریا بحسب الشكل

5.المحدد لطابعها التجاري وبالتالي یكون بمثابة حمایة للغیر المتعامل معها

محاسبةتكون تطبیقا لمبدأ المتاجرة:الاقتصادیةالمؤسسات العمومیة محاسبة-ج

1.بالتالي تخرج من مراقبة مجلس المحاسبة، المؤسسة حسب قواعد القانون التجاري

.مرجعنفس الالتجاري، من القانون 9أنظر المادة -1
.مرجعنفس المن القانون التجاري،549والمادة 19أنظر المادة -2
.78، ص سابق،مرجع بن زارع رابح-3
.سابقمن القانون التجاري مرجع3أنظر المادة -4
.80مرجع، ص نفس البن زارع رابح، -5
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مؤسسات العمومیة الاقتصادیة للأحكام لیخضع النظام المالي ل:الماليالنظام-د

سة المؤسانطلاقا من كون أموال الدولة في هذه ،المنصوص علیها في القانون التجاري

وبالتالي تسري على معاملاتها قواعد القانون ،تعبر عن ملكیتها الخاصة ولیس العامة

2.مثلها مثل الشركات الخاصة،التجاري

الدولة تدریجا من الاقتصاد عن طریق تخلیها عن  ابانسحإنً :الدولةدور  رتغیً -هـ 

یؤدي إلى تكریس الطابع التجاري ،التسییر المباشر للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

3.لرأسمال المؤسسة

الاستثناءات الواردة على خضوع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لمبدأ ـ 2

:المتاجرة

للمؤسسات العمومیة الجزائريشرعها المالأهمیة الخاصة التي أولاإنً 

جعلته یستبعد في بعض الأحیان تطبیق القانون التجاري علیها حیث نجد ة الاقتصادی

  :فيذلك 

على  01 – 04من الأمر رقم 6المادة في الجزائري المشرع نص لقد  -

 هاتخضع لقوانینا استراتیجیالتي تكتسي طابعالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة أن 

.بهاخاصةالالأساسیة 

غیرها من المؤسسات الخاصة كرغم أن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة -

مالیةعن طریق ضخ مبالغ ،إلا أن الدولة تتدخل لإنقاذ المؤسسة :للإفلاسمعرضة 

.1بهدف حمایة الاقتصاد الوطني

.41بن لعربي نادیة، مرجع سابق، ص -1
.164محدید حمید، مرجع سابق، ص -2
.32بن لعربي نادیة، نفس المرجع، ص --3
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أهداف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وأنواعها:الثالثالمطلب 

العمومیة الاقتصادیة دورا رئیسیا في الاقتصاد الوطني نظرا تلعب المؤسسات 

فهي المصدر الأول ،لتأثیرها المباشر على الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة للمجتمع

.الاقتصاديتعد الوسیلة التي تمارس من خلالها الدولة نشاطها كما،الوطنيللدخل 

وسنحاول .ها التنمویةلتطبیق مخططاتلتحقیق مجموعة من الأهداف تسعىحیث 

،)الفرع الأول(توضیح ذلك من خلال دراسة أهداف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

.)الفرع الثاني(أنواع هذه المؤسسات 

الاقتصادیةأهداف المؤسسات العمومیة :الأولالفرع 

ام هتسعى الشركات التجاریة بصفة عامة إلى تحقیق الربح الذي یعد مؤشر 

على تطویر نفسها للبقاء في السوق من جهة والمنافسة من ویساعدها،نجاحهاعلى 

إلا أنها كثیرا،والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة بدورها لا تختلف عنها أخرى،جهة 

تتمثل هذه .غالبا ما تكون غایتها تحقیق المصلحة العامة إلى جانب أهداف أخرى

الأهداف  ،)ثانیا(الأهداف الاجتماعیة ،)أولا(الأهداف الاقتصادیة  :فيالأهداف أساسا 

.)ثالثا(الثقافیة 

:الاقتصادیةالأهداف  :أولا

تسعى المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى تحقیق مجموعة من الأهداف 

:أهمهاة التي تضمن لها البقاء في السوقالاقتصادی

على غرار  ،تهدف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة:الربحتحقیق -

وهذا من أجل تطویر ،المؤسسات الخاصة إلى تحقیق أرباح لأجل البقاء والاستمرار

.267،266ص .سابق، صعجة، مرجعجیلالي 1
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بحاجة إلى سیولة لدفع مستحقاتها وتسدید دیونها كذا الحصول على نشاطها فالمؤسسة

لأن الربح بالنسبة للمؤسسات ،الوسائل التكنولوجیة التي تساعدها في ممارسة نشاطها

تسعى إلى تحقیق المصلحة حیث، لهالا یعتبر الهدف الرئیسي ،العمومیة الاقتصادیة

.العامة

من أهم أهداف  وهو1،احتیاجاتهكافة  وذلك بتلبیةتحقیق متطلبات المجتمع-

.هذه المؤسسات

  .تتقلیل الوارداو  لمعتدإنتاج سلع بسعر یكون -

2.تحقیق الاستقلال الاقتصاديإلى  سعى الدولة-

:الأهداف الاجتماعیة:ثانیا

.خلال منحهم أجور ملائمة لعملهمللعمال، منتحسین المستوى المعیشي -

قات جیدة بین العمال ما یحسن من مستوى أدائهم داخل بناء علا-

.المؤسسة

التأمین الصحي،مین الاجتماعیة من تأمینات مختلفة كالتأتوفیر الخدمات-

3.ضد الحوادث

4.البطالةمن نسبة التقلیلوبالتالي توفیر مناصب الشغل -

:الثقافیةالأهداف  :ثالثا

:منهاوكذا التكویني،تخص بصفة عامة الأهداف ذات البعد الترفیهي 

.12،13ص. ص، مرجع سابق،فرحاتغول-1
 .31ص ،مرجع سابقعمر،صخري -2
3

.13، ص،فرحاتغول-
.31مرجع ، ص نفس الصخري عمر -4
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ما یسمح لهم باكتساب مهارات تدریبهم،التكوین الجید للعمال عن طریق -

.خاصة مع التطور المستمر لوسائل الإنتاججدیدة،

ما یساعد العمال من ترفیهیة،وسائل وكذا توفیرمنحهم أوقات للریاضة -

1.الجید لمهامهوبالتالي الأداءالعمل،التخلص من ضغط 

الاقتصادیةأنواع المؤسسات العمومیة :الثانيالفرع 

سواء من عدة معاییر،م المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلىیسیعود تق

لمعیارا إلىنتطرق موضوعنا هذا  وفي ،القانونيأو النظام م،الحج،حیث النشاط

القانوني المعیار أما نظرا لارتباطه الوثیق بموضوع دراستنا في البحث ،الاقتصادي

أربعةبین یمكن التمییز.المؤسساتهذه  إنشاءطرق  إلىسنتعرف خلال تطرقنا 

المؤسسات نجدحیث الاقتصادیةلمؤسسات العمومیة لأصناف أو أشكال 

،)ثالثا(المؤسسات المقدمة للخدمات ،)ثانیا(المؤسسات العادیة ،)أولا(الاستراتیجیة

).رابعا(المؤسسات الاحتكاریة 

:الاستراتیجیةالمؤسسات  :أولا

ود الاقتصاد الوطني باعتبارها عمالعمومیة الاقتصادیة المؤسسات دتع

إلى حمایتهالة خاصة من طرف الدولة التي تسعى تحظى بمعام،یةسیادسات مؤس

2.بشكل كبیر كما تضمن أیضا رأسمالها الاجتماعيتتدخل فیها،لذا والحفاظ علیها

04من أمر رقم6نص المشرع علیها في المادة  بغض ":جاء فیها01-

فإن المؤسسات العمومیة التي یكتسي نشاطها طابعا ، هذا الأمرأحكامالنظر عن 

.14، ص مرجع سابقغول فرحات،-1
.192مرجع سابق، ص ناصر،ي عدون ددا-  2
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الأساسیةتخضع لنصوص قوانینها ،استراتیجیا على ضوء برنامج الحكومة

وبالتالي خصها 1".مالتنظیعن طریق ،التنظیمیة المعمول بها أو لنظام خاص

إنشائها إلى القانون أخضعالتيالمشرع بقانون خاص مقارنة بالمؤسسات الأخرى 

نشاء المؤسسات إ یخضع"من نفس الأمر  1فقرة 5التجاري بموجب نص المادة

الاقتصادیة العمومیة وتنظیمها وسیرها للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس 

الخاص راجع إلى التنظیم هذاو 2."الأموال المنصوص علیها في القانون التجاري 

إضافة لكونها ،3الاقتصادتنمیة حركیة في تطویر و الاستراتیجیةأهمیة المؤسسة 

المصدر الأول لمیزانیة الدولة خاصة ما یتعلق بالعملة الصعبة وكذا دورها الفعال في 

الحدید شركة-سوناطراك –من بین هذه المؤسسات نجد .تطبیق مخطط التنمیة

...برید الجزائر–الخطوط الجویة الجزائریة -4والصلب

  :العاديالمؤسسات ذات الوزن :ثانیا

ذات الوزن العادي لم تأخذ فالمؤسسات،الاستراتیجیةخلافا للمؤسسات 

5.الخدماتفنشاطها یرتكز على الإنتاج وتقدیم ،نفس الأهمیة نظرا لحجمها المتوسط

هو و ،النوع من المؤسسات لنظام السوق القائم على العرض والطلبویخضع هذا

 هذه ومسیريالمشرعیحرص بالإضافة إلى هذا، وتطورهاالذي یحدد مستقبلها 

عرضةونها أكبر المؤسسات الاجتماعي كعلى ضمان رأسمالهاالمؤسسات 

،النسیجیةالصناعات :نجدم النشاطات التي ترتكز علیها ومن أه6.للإفلاس

04من الأمر رقم 6أنظر المادة -1 – .، مرجع سابق01
04من الأمر رقم 5أنظر المادة -2 – .نفس المرجع، 01
3

 .192ص مرجع سابق،،ناصرعدون دادي-
.218سابق، صمرجععجة الجیلالي-4
 .219ص  ،مرجععجة، نفس الجیلاليال -5
 .192ص  ،نفس المرجع ناصر،داوي عدون  -  6



العامة المطبقة على المؤســـسات العمــــومیة الأحكام القانونیة:الفصل الأول
الاقــــتصادیة

79

 اوتعد أكثر المؤسسات تطبیق....مواد البناء صناعات، الكهرومنزلیةالصناعات

1.ي للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةللقانون التوجیه

:العمومیةللخدماتالمؤسسات المقدمة :ثالثا

بالمؤسسات القائمة ، یرتبط هذا النوع من المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

تكون أسعارها ،أساسا على تقدیم خدمات معینة دون أن تهدف إلى تحقیق الأرباح

المؤسسات لضمان الخدمة العمومیة التي تقدمها هذه حیث تسعى،2محددة مسبقا

ترتبط بها مع هذه الامتیاز التيعن طریق عقود ،العمومیةلذلك تتدخل السلطة

ها مبالغ كبیرة هذا ما یكلف،بأسعار مقننةعمومیة المؤسسات من أجل توفیر خدمات

الشركة :مثلیض عن الفارق بین السعر الحقیقي والسعر المقنن و شكل تعفي تقدمها 

ذا تكون ، لحیث تكون أسعار النقل محددة من طرف الدولة،الوطنیة للسكك الحدیدیة

.3سونلغازونفس الأمر یتعلق بشركة ،مجبرة على تعویضها عن فارق السعر

:الاحتكاریةالمؤسسات :رابعا

المنافسة،المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تتمیز بغیاب تتمثل في 

نظرا لاختصاصها في المیدان ،السوقتتكون من المؤسسات المهیمنة على حیث 

4.تبعیتها للدولةوكذا التجاري 

.في الفصل الثاني من بحثنا هذاسنفصل في هذا الموضوع

.219مرجع سابق ، ص ،عجة الجیلالي -1
.97مرجع سابق، ص رشید،واضح -2
.218مرجع ، ص ال ، نفسعجةجیلاليال -3
.192مرجع سابق، ص ناصر، داوي عدون-4
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تنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وتسییرها:الثانيالمبحث 

برزت ،الاقتصادیةأولى المشرع الجزائري أهمیة كبیرة للمؤسسات العمومیة 

حیث عمل على جعلها شركات تجاریة التنظیمیة،بشكل كبیر من خلال النصوص 

 إلا أن المنافسة،ومنح هذه المؤسسات القدرة على السوق،وذلك تماشیا مع قواعد 

حمایة و هذه المؤسسات جعلت المشرع یفرض علیها رقابة لحمایة أموالها طبیعة

إلى إنشاءسنفصل في هذه المسائل من خلال التطرق .الوطني بشكل عامالاقتصاد

أجهزة المؤسسات العمومیة ،)المطلب الأول(وحل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

المطلب (على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة الرقابة،)المطلب الثاني(الاقتصادیة 

).الثالث

إنشاء وحل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة:الأولالمطلب 

فالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة تعتبر شركات المتاجرة،عملا بمبدأ 

تفرض علیها المؤسسات،لكن الطبیعة الممیزة لهذه الأموال،تجاریة بالتحدید شركات 

وبالتالي فإنشائها یخضع للقواعد المنظمة بها،تطبیق بعض النصوص الخاصة 

مع مراعاة بعض الاستثناءات المتعلقة بطابع عامة،للشركات التجاریة كقاعدة 

عند حل وكذا تطبیق نفس القاعدة الخاصة،الشركات الذي یمیزها عن العمومیة،

من خلال دراسة إنشاء المؤسسات الأمر،سنحاول توضیح هذا .هذه المؤسسات

).الفرع الثاني(هاوحل،)الفرع الأول(العمومیة الاقتصادیة 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیةء إنشا:الأولالفرع 

الاقتصادیة إلى القانون أحال المشرع الجزائري إنشاء المؤسسات العمومیة

المؤسسات یمر إنشاء.العمومیةمع مراعاة بعض الخصوصیات عملا بمبدأ ،التجاري
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الاكتتاب ،)أولا(بثلاث مراحل تتمثل في قرار الإنشاء الاقتصادیة،العمومیة 

.)ثالثا(العامة التأسیسیةالجمعیة ،)ثانیا(

:الإنشاءقرار  :أولا

على أن  04-01من الأمر 5المادة من 1في الفقرة نص المشرع الجزائري 

انشاء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة خاضع للقواعد المنصوص علیها في القانون 

یخضع انشاء المؤسسات الاقتصادیة العمومیة ":على وذلك بنصهالتجاري 

وسیرها للأشكال التي تخضع لها شركات رؤوس الأموال المنصوص وتنظیمها 

1".علیها في القانون التجاري

:الاكتتاب:ثانیا

من مجموع للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة،التأسیسيل رأسماالیتشكل 

،حصص الشركاء سواء كانت حصص عینیة أو نقدیة أو بطرح الأسهم للاكتتاب

2.ومتساویة القیمة،والتي یجب أن تكون قابلة للتداول بالطرق التجاریة

عن الرغبة في الانضمام إلى الشركة ویتمثل الاكتتاب في إعلان المكتتب 

3.التي تشكل حصة في رأسمال الشركةعن طریق شراءه للأسهم 

:للاكتتابهناك طریقتین 

.، مرجع سابق04-01من الأمر 5أنظر المادة-1
195، صسابقمرجع،محدید حمید-2
.186، ص2003نادیة، شركات الأموال في القانون الجزائري، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر،فوضیل-3
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:محدودةشركة ذات مسؤولیة الاكتتاب في الطریقة-1

الشركة العمومیة الاقتصادیة التي تأخذ شكلفي المؤسسةیتم الاكتتاب

الحصص التي یقدمها الشركاء كما یلتزم المحدودة بجمیعذات المسؤولیة 

1.بالنسبة للحصص النقدیة1/5بالنسبة للحصص العینیة أو بدفعها كاملة

:مساهمةشركة في شكل الاقتصادیة العمومیة الاكتتاب لإنشاء المؤسسة-2

:طریقعن  إمافي هذه الحالة یكون الاكتتاب 

أو ما یسمى بالتأسیس المتتابع أو المفتوح تلجأ إلیه :للادخاراللجوء العلني - أ

ا النقدیة للجمهور عند الشركة للحصول على رأسمالها عن طریق طرح أسهمه

2.التأسیس

للحالة السابقة فإن التأسیس خلافا):دون اللجوء للادخار(الفوري  التأسیس-بـ 

حیث أنه تنشأ بمجرد صدور ،الفوري للمؤسسة خال من الإجراءات المعقدة

ثیرا التأسیس الفوري یتناسب ك هذاو ، 3تصرف قانوني واحد من مؤسس أو أكثر

مع طبیعة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تقوم عادة على مساهم وحید 

.4هایتمثل في الدولة أو أحد فروع

:التأسیسیةالجمعیة العامة :ثالثا

بعد كلا من قرار الإنشاء والاكتتاب تأتي المرحلة الحاسمة في إنشاء 

وهي عقد الجمعیة العامة التأسیسیة التي تعد المجال ،المؤسسة العمومیة الاقتصادیة

.من القانون التجاري، مرجع سابق567المادة أنظر -1
 .187ص ،سابقرجعمنادیة،فوضیل-2
.97قمار خدیجة، مرجع سابق، ص-3
.197محدید حمید، مرجع سابق، ص-4
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یستدعى المؤسسون إلى جمعیة 1.ةالأساسي لإعلان رضا الشركاء في تأسیس الشرك

أشهر من تاریخ إیداع مشروع القانون الأساسي بالمركز 6خلال تأسیسیة عامة 

2.الوطني للسجل التجاري

:الجمعیة العامةتشكیل-1

الأصل أن لجمیع المؤسسین والمكتتبین الحق في حضور الجمعیة العامة 

به المؤسسة العمومیة تمتازإلا أنه نظرا للطابع الخاص الذي ،التأسیسیة

على أن  01 – 04من الأمر رقم 12في المادة نص المشرع فإن  3الاقتصادیة،

4.قانون من مجلس مساهمات الدولةمؤهلونمهام الجمعیة العامة یتولاها ممثلون 

:الجمعیة العامة التأسیسیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیةصلاحیات-2

المؤسسات العمومیة لا تختلف صلاحیات الجمعیة العامة التأسیسیة في 

  :فيعن الشركات التجاریة الخاصة حیث تتمثل ،الاقتصادیة

.الأساسيفي المصادقة على القانون رأیهاالمال وإبداءالتأكد من اكتتاب رأس -

5.والتسییربالإدارةتعیین القائمین -

.101مرجع سابق، ص،حمد الصغیرمبعلي-1
.القانون التجاري، مرجع سابقمن 604و 600أنظر المادتین -2
.102، ص مرجعنفس الالصغیر،محمد بعلي-3
.سابق، مرجع04-01من أمر 12أنظر المادة -4
.سابقمن القانون التجاري، مرجع600أنظر المادة -5
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:الاقتصادیةحل المؤسسات العمومیة :الثانيالفرع 

عن القواعد المنصوص علیها الاقتصادیة،حل المؤسسات العمومیة تتشابه

نظرا لدورها في الاقتصاد،هالإنقاذأن المشرع یتدخل عادة ، إلاالتجاريفي القانون 

.)ثانیا(آثار الحل ،)أولا(نبین حالات الحل ،وعلیه.في حمایتهاورغبة المشرع

:الحلحالات  :أولا

 :فيتتمثل حالات حل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

:الرضائيالحل -1

یكون الحل رضائیا عندما یتفق المشاركون أو المساهمون على حل 

1.والانفصالالاندماجویكون إما اتفاقیا أو عن طریق المؤسسة،

:الاتفاق- أ

وقبل حلول ،ذلكعلى حل المؤسسة متى أرادوا بالاتفاقیسمح للشركاء 

الشركة ذاتحل  أقرارعلى حیث نص المشرع في القانون التجاري 2.أجل الحل

أما بالنسبة للمؤسسة التي تكون 3،الأسهم یكون صادر عن الجمعیة غیر العادیة

أن تكون الجمعیة العامة الاستثنائیة هي المؤهلة فیرجح،محدودةشركة ذات مسؤولیة 

مكملة من طلبات مذكرة،الجزائريبهلول سمیة، النظام القانوني للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة في التشریع -1

2013خضیر،بسكرة،جامعة محمد الحقوق،كلیة إداري،قانون تخصص،الحقوقنیل شهادة الماستر في  –

 .55ص  ،2012
دیوان،الطبعة الثالثة،التاجرالتجاریة نظریة ، الأعمالالتجاريمبادئ القانون ،لبقیرات عبد القادرا -  2

 .109ص  ،2015،الجامعیةالمطبوعات 
.من القانون التجاري، مرجع سابق 18فقرة  715أنظر المادة -3
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فلا یكفي صدور الحل من ،للمؤسسة العمومیة الاقتصادیةأنه بالنسبة إلا .لهذا القرار

1.التي أسستهابد من موافقة السلطة الوصیة  لابل ،الجمعیة العامة

:الاندماج- ب

جدیدة فتختفيیكون عن طریق الاتحاد بین شركتین أو أكثر لتكوین شركة 

استخدام أكبر لرؤوس الأموال بهدف2الدامجة،مندمجة على حساب الشركة الشركة ال

.3في المنافسة بینهاالكبرى، والحدَ وتحقیق المشاریع 

:الانفصال-ج

یقوم على قسمة أموال الشركة بین عدة شركات حیث یمكن أن تنفصل إلى 

أو استعمال رأسمال الشركة المنحلة في تكوین قائمة،شركتین أو أكثر وتبقي كلاهما 

4.دیدةشركات ج

:القانونيالحل -2

انتهاء المدة المحددة ، منها،الحل القانوني راجع لعدة أسبابعادة ما یكون

انخفاض ،هلاك جزء كبیر من رأسمالها،لأجلهأنشأتالغرض الذي  انتهاءـ،سنة99

5.ءأو زیادة عدد الشركا

الاقتصادیة هذه الحالات على المؤسسات العمومیة إسقاطإلا أنه لا یمكن 

الدولة غالبا ما عدد المساهمین لا یؤثر على المؤسسة ما دام ،فالخاصةلطبیعتها نظرا

.30سعودي زهیر، مرجع سابق، ص-1
 .110ص  ،سابقمرجعالقادر،عبد لبقیراتا -  2
 .114ص  سابق،الصغیر، مرجعمحمد بعلي-3
.106سابق، صخدیجة، مرجعقمار -4

.من القانون المدني، مرجع سابق 437 و438من القانون التجاري، والمادتین 590و546أنظر المادتین -5
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فالجمعیة العامة یمكنها تمدید ،الأجلنتهاءبالنسبة لاأیضا ،تكون المساهم الوحید

1.استمراریتهاوضمانیها،سسة فالمشرع یسعى دوما للحفاظ علالمؤ حیاة 

:الإداريالحل -2

یكون الحل بموجب ،توقفت عن الدفع أو النشاطیا متى تحل المؤسسة إدار 

:طریقویكون إما عن 2،إداري صادر من السلطة التنفیذیةقرار 

:الدمج- أ

وذلك بهدف جمع جمیع الوسائل المؤسسات،یتم بقرار إداري خارج إرادة 

3.الأخرىالمؤسسات مؤسسة واحدة على حساب المادیة والبشریة في

:الخوصصة-ب

طبیعیین أو معنویین لأشخاصالمؤسسةملكیة نقلتكون عن طریق

4.خاضعین للقانون الخاص

:القضائيالحل -3

تعد المؤسسات العمومیة الاقتصادیة شركات أموال فالحل القضائي یخضع 

من القانون التجاري عندما یتعلق الأمر بالشركات ذات 589لأحكام المادة 

بالنسبة لشركات المساهمة 5،أموالهامن 4/3المسؤولیة المحدودة فتنحل إذا خسرت 

من نفس القانون على أن انخفاض رأس مال المؤسسة 20مكرر715المادة فنصت 

.36.34ص.سابق، صسعودي زهیر، مرجع -1

 .59ص بهلول سمیة، مرجع سابق،2-
.111مرجع سابق، صالصغیر،محمد بعلي-3
.100مرجع سابق، صواضح رشید،-4
.مرجع سابقالتجاري،من القانون 589أنظر المادة -5
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إلا أن هذه النصوص لا تنطبق على المؤسسات العمومیة1،یؤدي إلى حلها

الاقتصادیة نظرا لخطورة الإفلاس خاصة على المؤسسات التي تكتسي طابعا 

.2استراتیجیا  و لكون الدولة مالكة لمجموع رأسمال هذه المؤسسات

:الحلآثار :ثانیا

 :فيیؤدي حل المؤسسات العمومیة إلى عدة نتائج تتمثل 

:التصفیة-1

یكون إما بموجب و  ،من أموالهایم ما تبقىسمراكز القانونیة للشركة بهدف تقتسویة ال

3.أو بالعودة إلى النصوص العامة،نص في عقد الشركة

عندما تكون على ید جمیع الشركاء أو على رضائیة:إماتكون التصفیة 

في حالة عدم وجود اتفاق قضائیةأو ،الأغلبیةید مصفي واحد معین من طرف 

4.فتصفى الشركة بأمر مستعجل صادر عن المحكمة،بین الشركاء

:القسمة-2

تقسیم الأموال الصافیة المتبقیة بعد سداد الأسهم الإسمیة أو حصص الشركة 

بین الشركاء حسب مساهمة كل واحد في حصة الشركة دون الإخلال 

5.بالقانون الأساسي للمؤسسة

.سابقمن القانون التجاري، مرجع)20(مكرر715أنظر المادة -1
.40سابق، صمرجع سعودي زهیر،-2

.111البقیرات عبد القادر، مرجع سابق، ص -3

.446،443المواد ، القانون المدني 796إلى  765أنظر في أحكام التصفیة، القانون التجاري، المواد من 
.113نفس المرجع، ص القادر،عبد البقیرات-4
.من القانون التجاري، نفس المرجع793أنظر المادة -5
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المؤسسات العمومیة الاقتصادیةتسییرأجهزة:الثانيالمطلب 

العمومیة الاقتصادیة على توفر مجموعة من تسییر المؤسساتیعتمد 

بالأخص إلى القانون التجاري،القانون الخاص بهذه المؤسساتیحیلناو  الأجهزة

طرق إلى أجهزة تن.مع مراعاة بعض الخصوصیات،قواعد شركات الأموال

،)الفرع الثاني(جهاز الإدارة ،)الفرع الأول(جهاز المداولة خلالمن ،المؤسسات

.)الثالث الفرع(جهاز التسییر 

جهاز المداولة:الأولالفرع 

نظم المشرع جهاز المداولة في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وفق أحكام 

على أساس أنها شركات أموال خاصة ما یتعلق ،مستمدة من القانون التجاري

یتشكل جهاز المداولة من الجمعیة .مراعاة أحكامها الخاصة، مع المساهمةبشركات 

).ثانیا(والجمعیة العامة الاستثنائیة ،)أولا(العامة العادیة 

:العادیةالجمعیة العامة  :أولا

من خلاله یمارس،سیاديتعد الجمعیة العامة العادیة بمثابة جهاز 

تتشكل من جمیع المساهمین الذین یعبرون حیث1،الملكیةالأسهم حقهم في أصحاب 

یمنع على المساهمین الامتناع عن 2،دتهم ومشاركتهم في إدارة الشركةعن إرا

كما ،سنتینلعقوبات جزائیة تصل إلى الحبس لمدة وإلاٌ تعرضواالحضور بدون سبب

في  ،قد یتعرض رئیس شركة المساهمة أو القائمون بإدارتها إلى الحبس أو الغرامة

دیوان المطبوعات –النظریة العامة وتطبیقاتها في الجزائر –الوجیز في القانون الاقتصادي ،محفوظ لعشب-1

 .102ص ، 1993،الجزائر،الجامعیة
.47،46ص. صسعودي زهیر، مرجع سابق، -2
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السنةختتام لاالجمعیة العامة خلال الأشهر الستة انعقادحالة لم یعملوا على 

1.المالیة

أن  ویجب،السنةتجتمع الجمعیة العامة العادیة على الأقل مرة واحدة في 

یوما قبل انعقاد 30یبلغ المساهمین عن طریق مجلس الإدارة أو مجلس المدیرین 

بحكم مبدأ المتاجرة أحال صلاحیات الجزائرينلاحظ أن المشرع2.الجمعیة العامة

ما عدا ،القانون التجاريبالعملالجمعیة العامة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى

وتتمثل أهم هذه الصلاحیات3،المنظمة بموجب نصوص خاصةالمؤسسات

ئمین القا انتخاب،عزلهمانتخاب أو إعادة انتخاب أعضاء مجلس المراقبة وكذا :في

،نقل مقر الشركة خارج المدینة،تعیین مندوبي الحسابات،بالإدارة وعزلهم في أي وقت

من تكونتماشیا مع مبدأ المتاجرةو 4.المصادقة على حسابات السنة المالیة

التدخل في الشؤون المالیة للمؤسسات العمومیة ،صلاحیات الجمعیة العامة

5."رأسمال التراكم "الاقتصادیة من أجل تحقیق 

:الاستثنائیةالجمعیة العامة :ثانیا

الجمعیة العامة الاستثنائیة لا تنعقد إلا في ،فالعامة العادیةجمعیةلل خلافا

من سواء،المؤسسةتحدد مستقبل حالات الضرورة عندما یتعلق الأمر بمسائل طارئة 

  :بأساسا تتعلقصلاحیات حیث خولها القانون 6،الناحیة الاقتصادیة أو القانونیة

.التجاري، مرجع سابقالقانونمن  815و 814أنظر المادتین -1
.من القانون التجاري، نفس المرجع677و  676أنظر المادتین-2

  .208.205ص.ص محدیدحمید، مرجع سابق،-3
.مرجعنفس المن القانون التجاري،،3مكرر715، 676، 662، 651، 613،611المواد،أنظر -4
.146مرجع سابق، صصغیر،بعلي محمد -5
.152، صسابقمرجعصغیر،بعلي محمد -6
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الجمعیة العامة الاستثنائیة هي كون للمؤسسة تعدیل القانون الأساسي 

حیث التأسیسي،الرأسمال تعدیلإضافة إلى .1الوحیدة التي تتمتع بهذه الصلاحیة

تلجأ المؤسسة العمومیة الاقتصادیة إلى رفع أو خفض رأسمالها طبقا لما یفرضه 

ولأن هذا التعدیل یؤثر بشكل كبیر على الدائنین علیها،الواقع الاقتصادي 

خول المشرع والحل،التحویل 2.به الجمعیة العامة الاستثنائیةفتنفرد،والمساهمین

لجمعیة العامة ل تغییر شكلها القانونيبأي استبدال طبیعة المؤسسة ،سلطة التحویل

3.إجراء خطیر یمس بحیاة المؤسسةالاستثنائیة وذلك باعتباره

جهاز الإدارة:الثانيالفرع 

نظم المشرع الجزائري جهاز الإدارة على ضوء ما جاء في القانون 

04أحال الأمر ف،التجاري – یمكن إذ  .إلى أحكام شركات المساهمة هتنظیم01

كما ،)أولا(للمؤسسة أن تجمع بین الإدارة والمراقبة لتشكل بذلك مجلس الإدارة 

)ثانیا(جد مجلس المراقبة ومجلس المدیرینبإمكانها الفصل بینهما وبالتالي ن

  :الإدارةمجلس  :أولا

المحرك الرئیسي لنشاطها ،كونه4یعتبر بمثابة الجهاز العصبي للمؤسسة

یمنح و  مجلس مساهمات الدولةیعین أعضائه من طرف 5،الاقتصادیةومنفذ سیاستها

تماشیا مع طابع العمومیة وخروجا 6،ءمقعدین لصالح العمال الأجراالمجلسیمنح و 

.سابقمن القانون التجاري، مرجع 1فقرة  674أنظر المادة -1
.القانون التجاري، نفس المرجعمن691أنظر المادة-2
.وما یلیها57سابق، صسعودي زهیر، مرجع -3

.283عجة الجیلالي، مرجع سابق، ص-4
.102قمار خدیجة، مرجع سابق، ص -5
.سابق، مرجع04-01من أمر 5أنظر المادة -6
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أما عن .1عن القواعد التجاریة التي تحصر أعضاء مجلس الإدارة في المساهمین

بالنسبة فالتجاري،لقواعد العامة المنصوص علیها في القانون نطبق ا،المجلستشكیلة 

أعضاء على الأقل 03منتتكون، فمساهمةعلى شكل شركات المنظمةللمؤسسات 

بهم من طرف الجمعیة التأسیسیة یتم انتخاتقدیر،عضو على أكثر 12تقدیر و

كما یشرط لمجلس الإدارة رئیسا .سنوات6الجمعیة العامة العادیة لمدة لا تزید عن أو 

2.كان باطلاإلاأن یكون طبیعي و بشرط،أعضاءهیختاره من 

التي أخذت الشكل الاقتصادیة،لمؤسسات العمومیة لأجهزة اأما بالنسبة

فیدیر هذا :283-01في المرسوم التنفیذيالجزائريالمشرع الخاص الذي نص علیه 

ه مجلس مساهمات الدولة و یختارهم یحدد تشكیلالنوع من المؤسسات مجلس مدیرین 

أعضاء من  3إلى  1یتكون المجلس من حیث،المحترفینمن بین أصحاب المهنة 

الوزیر (ینهم بعد موافقة رئیس الحكومة یتتولى الجمعیة العامة تع3.بینهم الرئیس

كما تخضع مهام ،مجلس مساهمات الدولةأخذ رأيوبعد على ترشحهم )حالیاالأول 

عقود تبرم بینهم وبین الجمعیة واجباتهم إلىأعضاء المدیرین وكذا ممارسة حقوقهم 

.4العامة

صلاحیات الممنوحة في ال تتمثلمجلس الإدارة  تلصلاحیاأما بالنسبة 

تعیین أعضاء ،التصرف باسم الشركة في نطاق موضوعهالشركات المساهمة منها 

باستدعاء الجمعیة العامة  ارةالمجلس بصفة مؤقتة في حالة شغور منصب القائم بالإد

.61، صسابقمرجع سعودي زهیر،-1
.مرجع سابقالتجاري،من القانون 635، 611،610 وادأنظر الم-2
3

.مرجع سابق، 283-01تنفیذي رقمالمرسوم المن 3أنظر المادة -
.مرجع سابق،283- 01رقم من المرسوم التنفیذي7أنظر المادة -4
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منحالمدینة، نقل مقر الشركة في نفس ،العادیة للانعقاد لأجل إتمام أعضاء المجلس

1.أجور استثنائیة للقائمین بالإدارة عن المهام المعهود بها

:المدیرینمجلس المراقبة ومجلس :ثانیا

یمكن للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة الفصل بین السابقة،خلافا للحالة 

الإدارة إلى في حین تسند الرقابة،بحیث یتولى مجلس المراقبة مهمة والمراقبة،الإدارة 

2.مجلس المدیرین

:المراقبةمجلس -1

3تتمثل مهمته الأساسیة في ممارسة المراقبة المستمرة على المؤسسة

أما بالنسبة ة،سات المنظمة على شكل شركات مساهمویتعلق الأمر بالمؤس

یؤخذ بها  نفقد كا محدودة،للمؤسسات المنظمة في شكل شركات ذات مسؤولیة 

04سابقا الأمر رقم  – یة الاقتصادیة للقانون أحال تنظیم المؤسسات العموم01

الشركات ذات وهذا الأخیر لم یشر في نصوصه إلى مواد تخص، التجاري

م تطبق على شركات حیث اكتفى بالنص فقط على أحكا،المسؤولیة المحدودة

4.المساهمة

 12وأعضاء على الأقل )سبعة(7بالنسبة لتشكیل المجلس فهو یتكون من 

ینتخبون من طرف الجمعیة العامة التأسیسیة أو العادیة ،على الأكثر)اثني عشر(

ممارسة الرقابة الدائمة على :نجد هصلاحیاتمن بین5.سنوات6لمدة لا تتجاوز 

.سابقمن القانون التجاري، مرجع633، 632، 625، 622، 617أنظر المواد -1
.65سعودي زهیر، مرجع سابق، ص-2

3-TAYEB Belloula, droit des sociétés, op.cit. –P201
 .66ص  نفس المرجع،سعودي زهیر، -4
.من القانون التجاري، مرجع سابق 662و657تیندأنظر الما-5
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اخضاع ابرام عقود المؤسسة إلى ترخیص من مجلس المراقبة وكذا عملیات ،الشركة

إجراء الرقابة الضروریة في أي وقت من ،مثلة في التنازل عن العقاراتالمتالتصرف 

1.على الوثائق التي تفید ذلك والاطلاعالسنة 

:المدیرینمجلس-2

 5إلى  3تتم إدارة الشركة من طرف مجلس المدیرین الذي یتكون من 

تسند مهمة الإدارة إلى ،أعضاء یعینهم مجلس المراقبة الذي یتولى مراقبة وظائفه

2.أحدهم

حیث یمكنه التصرف باسم ،واسعةلاحیات یتمیز مجلس المدیرین بص

ومراعاة السلطات التي منحها القانون ،الشركة في كل الظروف مع مراعاة موضوعها

في یتداول مجلس المدیرین ،كماالمساهمینأیضا لكلا من مجلس المراقبة وجمعیات 

3.وط المحددة في القانون الأساسيالشر قراراته بحسب اتخاذ 

جهاز التسییر:الثالثالفرع 

لم یخالف المشرع الجزائري في تنظیمه لجهاز التسییر القواعد التي نص 

 إلا ،التجاريخر إلى قواعد القانون بإحالته هو الآوالإدارة،علیها في جهازي المداولة 

أنه نص على خضوع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تأخذ شكل خاص لقواعد 

وعلیه نتطرق إلى طریقة تعیین أعضاء جهاز التسییر .ةنها الخاصیمحددة في قوان

.)ثانیا(مثم الصلاحیات الممنوحة له،)أولا(

.سابقمن القانون التجاري، مرجع655و654أنظر المادتین -1
من القانون التجاري، نفس المرجع 644و 643أنظر المادتین-2
.مرجعنفس الالتجاري، من القانون  650و648مادتینالأنظر -3
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:أولا التعیین

یرتبط تعیین أعضاء جهاز التسییر في المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

:نجدبالشكل الذي تتخذه المؤسسة حیث 

:مساهمةبالنسبة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي تأخذ شكل شركة -1

ى الرئیس المدیر میسالعام،أو المدیر العام،تأخذ بنظام الرئیس المدیر 

عندما یتولى رئیس مجلس الإدارة ، président directeur généralالعام 

یعین من طرف مجلس الإدارة بشرط أن یكون مهام المدیریة العامة بالمؤسسة 

یجوز لمجلس بالإدارة، كماوتكون لمدة لا تتجاوز مدة نیابته كقائم ،عضوا فیها

یعین من DirecteurGeneralأما المدیر العام .1الإدارة عزله في أي وقت

كما یحددان مدة سلطاته وكذا ،طرف مجلس الإدارة بناء على اقتراح الرئیس

في مواجهة الغیر للإشارة فإنه یمكن السلطاتویتمتع المدیر بنفس،صلاحیاته

2.اثنین أوتعیین مدیر واحد 

بالنسبة للمؤسسة العمومیة الاقتصادیة التي تأخذ شكل شركة ذات -2

:محدودةمسؤولیة 

یعین في عقد تأسیس الشركة Gérant3تأخذ هذه المؤسسة بفكر المسیر 

من 576نصت علیه المادة وهذا ماعنهایكون شریكا فیها أو غریب حیث یمكن أن

:ما یليالقانون التجاري التي جاء فیها 

.یدیر الشركة ذات المسؤولیة المحدودة شخص أو أشخاص طبیعیین"

.195مرجع سابق، صالصغیر،محمد بعلي-1
.القانون التجاري، مرجع سابقمن 641و 639أنظر المادتین -2
.195، صمرجعنفس الالصغیر،محمد بعلي-3
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.خارجا عن الشركةیجوز اختیارهم

 عزلاویتم ،1"...الشركاء سواء في العقد الأساسي أو بعقد لاحق مویعینه

أو  ،الشركاء الذین یمثلون أكثر من نصف رأسمال الشركةطرف من بقرارلمسیر 

2.عن طریق المحكمة

العمومیة الاقتصادیة التي تأخذ الشكل الخاص مؤسساتبالنسبة لل-3

  283-   01يفي المرسوم التنفیذ االمنصوص علیه

من طرف الجمعیة مجلس المدیرین بعد موافقة رئیس الحكومةیعین رئیس

.3مهامه بنفس الطریقةنتهيوتالدولة،بعد استشارة مجلس مساهمات العامة،

:القائمین بالإدارةصلاحیات:ثانیا

من 638إلى المادةالتسییرصلاحیات جهاز الجزائريأحال المشرع

حیث تستمد صلاحیات الرئیس في المؤسسات التي تأخذ شكل التجاري،القانون 

أما 4.للشركة وتمثیلهاشركة أسهم في التصرف باسم الشركة والإدارة العامة 

المدیرین فصلاحیات،محدودةالمؤسسات التي تأخذ شكل شركة ذات مسؤولیة 

افة إن لم یحددها فإن المدیر یقوم بكأماعامة ، كقاعدةالأساسيمحددة في قانونها 

.5أعمال الإدارة لصالح الشركة

.القانون التجاري، مرجع سابقمن576انظر المادة 1
مرجع نفس المن القانون التجاري، 579 ةأنظر الماد-2
283من المرسوم التنفیذي 7أنظر المادة -3 – ، مرجع سابق01
.مرجع سابقمن القانون التجاري638أنظر المادة-4
5

.نفس المرجعمن القانون التجاري،577أنظر المادة-
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283بالنسبة للمؤسسات التي نص علیها المشرع في المرسوم التنفیذي أما  – 01

ویمثل الشركة في علاقاتها المؤسسة،فمدیرها یتمتع بصلاحیات واسعة لضمان سیر 

.1مع الغیر

العمومیة الاقتصادیةلى المؤسسات الرقابة ع:الثالثالمطلب 

إلى ما تتمیز به المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من بحثفي هذا الأشرنا 

علیها، كونهامن فرض الرقابة الجزائرينع المشرعمأن هذا لم یاستقلالیة، إلا

وعلیه .مؤسسات عمومیة من جهة ولفرض الحمایة على أموالها من جهة ثانیة

فروضة على هذه المؤسسات والتي تتمثل في الرقابة سنتطرق إلى أنواع الرقابة الم

.)الفرع الثاني(الرقابة الخارجیة ،)الفرع الأول(الداخلیة

الرقابة الداخلیة:الأولالفرع 

بدأ المتاجرة إلا رغم استقلالیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة وخضوعها لم

خلال سنوضحه منوهذا ما .أموالهالحمایة  وذلك للرقابةأخضعهأن المشرع 

.)ثانیا(الحسابات محافظورقابة،)أولا(إلى رقابة أجهزة المؤسسات التطرق 

:المؤسسات ةأجهز رقابة  :أولا

علیها لأجهزة الداخلیة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة رقابة داخلیة اتمارس 

:التاليالنحو  على

.مرجع سابق.283-01من المرسوم التنفیذي 9أنظر المادة -1
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:رقابة الجمعیة العامة-1

هي الرقابة ،أشرنا إلى أن أحد أهم اختصاصات الجمعیة العامة أنسبق 

وصلاحیاتنظرا لكونها تتمتع بسلطات ،على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

كذا مراقبة ،تمارس الرقابة على جمیع أعمال هیئة الإدارة والتسییر، وبالتاليواسعة

وهي صاحبة القرار في تعیین وعزل كل من أعضاء الحسابات، يأعمال مندوب

بالإضافة إلى مصادقتها على ،1تالمراقبة ومندوبین الحساباومجلس الإدارةمجلس 

یشارك الجمعیة العامة في مهمتها الرقابیة كل .بالمؤسسةالأعمال والوثائق المتعلقة 

ذه ضمانات لهمنح المشرع عدة الرقابة،من الشركاء المساهمین ولضمان فعالیة 

المبرمة بین المؤسسة وأحد القائمین علیها إلى الاتفاقیاتإخضاع:نجدجمعیة ال

بطلانها، أو لا وهذا تحت طائلة مباشرةالاتفاقیةموافقة الجمعیة العامة سواء كانت 

حیث لا یجوز الطعن في الاتفاقیات التي الحسابات،في تقریر مندوب الفصل

2.ا الجمعیة إلا في حالة التدلیستصادق علیه

للإشارة فإن هذه الرقابة تبقى محدودة بالنظر إلى نقص الخبرة لدى 

المساهمین في مجال مراجعة الحسابات المؤسسة وكذا قلة حضورهم للجمعیة 

3.العامة

:الإدارةمجلس رقابة-2

یعد ثاني جهاز للرقابة الداخلیة على المؤسسات العمومیة 

تحدید هو یتولىفمن كونه المحرك الرئیسي لنشاط الإدارة الاقتصادیة،فانطلاقا

 .81ص  سابق،مرجع زهیر،سعودي -1
.مرجع سابق،القانون التجاريمن 632و 628أنظر المادة -2
 .82ص ،مرجعنفس السعودي زهیر،-3
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بسلطات یتمتعالإدارة مجلس ومتابعة السیاسة الاقتصادیة للمؤسسة وتنفیذها فإن

:طریقمنها فرض الرقابة عن 1،واسعة

تعیین المدیر ،تمتعه بسلطة التصرف باسم الشركة في حدود موضوعها

.العام وعزله باقتراح من الرئیس

فإن هذا الأخیر مراقبة،وبالنسبة للمؤسسات العمومیة التي لها مجلس 

2.س مهمة الرقابة الدائمة للشركةیمار 

:جهاز التسییررقابةـ 3

، كذا إمكانیة التصدیق على أعمال والتوجیهتتمثل أساسا في سلطة التأدیب 

3.وإلغائهان یالمرؤوس

:الحساباترقابة محافظ :ثانیا

الداخلیة تمارس أیضا من فالرقابة،المؤسساتبالإضافة إلى رقابة أجهزة 

.طرف محافظ الحسابات

:الحساباتتعریف مراقب -1

01ف المشرع الجزائري محافظ الحسابات في القانون رقم عرً  – 10

وذلك بنصه المعتمد،المتعلق بمهن الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب 

شخص كل القانون،یعد محافظ حسابات في مفهوم هذا "  :على226في المادة 

 .92ص  سابق،مرجع السعد،بن زیادة أم -1
.نفس المرجعالتجاريمن ا لقانون 654، 640، 639، 622المواد أنظر -2
 .83ص،سابقمرجعسعودي زهیر، -3
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مهمة المصادقة على صحة مسؤولیته،وتحت  صیمارس بصفة عادیة باسمه الخا

1"حسابات الشركات والهیئات وانتظامها ومطابقتها لأحكام التشریع المعمول به

من القانون رقم 27وقد أعاد المشرع نفس التعریف الذي وضعه في المادة 

08 – 2.المعتمدالمتعلق بمهنة الخبیر المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب 91

بالتالي فمحافظ الحسابات هو كل شخص یمارس الرقابة على المؤسسات 

كة ومدى العمومیة الاقتصادیة عن طریق التأكد من مدى صحة حسابات الشر 

.مطابقتها للقانون المعمول به

:الحساباتصلاحیات محافظ -1

یتمتع محافظ الحسابات بمجموعة من الصلاحیات التي تمكنه من ممارسة 

:خلالالرقابة الداخلیة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة ویتضح ذلك من 

والتأكد من مدى مطابقتها للمعلومات ،فحص صحة الحسابات السنویة

إعلام ،المبینة في تقریر التسییر المقدم من طرف المسیرین للمساهمین أو الشركاء

المسیرین والجمعیة لعامة بالنقائص التي یكتشفها والتي قد تؤثر سلبا على 

 الاطلاع4،المصادقة على صحة وانتظام الحسابات التي تعدها الشركة3،المؤسسة

1
01من القانون رقم 22المادة - – ، المتعلق بمھن الخبیر المحاسب ومحافظ 2010یونیو 29مؤرخ في 10

.2010یولیو 11، الصادر في 42ر، عدد .الحسابات والمحاسب المعتمد، ج
08من القانون رقم 276انظر نص المادة -2 – بمهنة الخبیر المحاسب المتعلق،1991أفریل27مؤرخ في 91

.1991ماي 1الصادر في ،20عدد  ر،.ج، ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
.سابقمرجع08-91من قانون 28المادة-3
.سابقمرجع01-10من القانون 24المادة-4
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كافة الوثائق اللازمة للقیام بمهمة الرقابة وكذا الحصول على المعلومات التي على 

.1تساعده في مهمته

الرقابة الخارجیة:الثانيالفرع 

العمومیة والمؤسسات،عامةسعي الدولة للحفاظ على الاقتصاد الوطني 

إلا  ،الخارجیةتفرض علیها رقابة أخرى تتمثل في الرقابة جعلها،خاصةالاقتصادیة 

وتتجسد هذا تهاأهمیتها محدودة مقارنة بالرقابة الداخلیة وهذا دعما لاستقلالی لأن

.)ثانیا(الأجهزة المتخصصة ورقابة،)أولا(الرقابة في رقابة الجهات الوصیة 

:لوصیةارقابة الجهات  :أولا

تمارس الرقابة على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة سلطات تتمثل في 

التنفیذیةالسلطة 

:التنفیذیةرقابة السلطة -1

الحكومة (الوزارة الأولى  ،تتمثل في الرقابة التي یمارسها رئیس الجمهوریة

.المناجموكذا الوزارة حالیا وزارة الصناعة و )سابقا

:رئیس الجمهوریة- أ

حیث ،یمثل رئیس الجمهوریة بمقتضى الدستور السلطة العلیا في الدولة

كما یعد هو ،2ر شؤون البلاد في جمیع المیادینیتمتع بصلاحیات واسعة تخوله تسی

المشرف على توجیه السیاسة الوطنیة ومنها السیاسة الاقتصادیة ویمارس ذلك عن 

.لمجلس الوزراء هترئاسطریق اطلاعه على برنامج الحكومة خلال 

.سابقمرجع08-91من القانون 35.36المادتین -1
2

92لمواد ا- – .، معدل ومتمم1996من الدستور الجزائري لسنة 91
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كما یعین رئیس الجمهوریة عن طریق المراسیم الرئاسیة رؤساء المجالس 

ویتدخل في توجیه الاقتصاد خاصة عندما الاقتصادیة،لإدارة المؤسسات العمومیة 

وخیر دلیل على تدخل رئیس الاستراتیجي،یتعلق الأمر بالمؤسسات ذات الطابع 

04الجمهوریة هو أن الأمر رقم  – لمؤسسات العمومیةالمتضمن تنظیم ا01

.الاقتصادیة كان بموجب أمر منه

  ):الوزارة الأولى(الحكومة - ب

رئیس الجمهوریة بتنفیذ برنامجه عن یقوم: الأولى ةالوزار تعرف الآن باسم 

ویمثل هذه الوزارة الوزیر الأول 1.طریق الحكومة التي تعد الجهاز المكلف بذلك

ویمارس الرقابة على المؤسسات العمومیة ،مارس ذلك عن طریق مراسیم تنفیذیةوی

كما أن للوزیر الأول ،2حیث تنشأ بقرار من الحكومةنشأتها،من الاقتصادیة بدایة

ترشح أعضاء مجلس المدیرین قبل تعینهم كما أن )تعیین(السلطة في الموافقة على 

3.الجمعیة العامة تكون ملزمة بإرسال اللوائح التي تقررها إلیه

:والإصلاحاتالوزارة المكلفة بالمساهمة -ج

"هي الوزارة المكلفة بالمساهمة والإصلاحات والتي تسمى حالیا  وزارة :

وتعد هذه الوزارة الهیئة المكلفة بتوجیه ومراقبة القطاع ، "الصناعة والمناجم

حیث تقوم هذه الوزارة ،كما تقوم بتنفیذ برامج الحكومة في هذا مجال،الاقتصادي 

بالعمل على تشجیع الصناعة الوطنیة والمساهمة في خلق الثروة خاصة مع الأزمات 

للإشارة فإن هذه الوزارة كانت تسمى .ة العالمیة وانخفاض أسعار النفطالاقتصادی

.92،91ص. صسعودي زهیر، مرجع سابق، -1
.251محدید حمید، مرجع سابق، ص -2
.82بهلول سمیة، مرجع سابق، ص -3
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ثم وزارة ،روزارة المساهمة وترقیة الاستثمابوزارة المساهمة وتنسیق الإصلاحات ثم

"1.الصناعة والمناجم"لا إلى الوزارة الحالیةوصو ، مكلفة بالإحصاء والاستشراف

وشركات تسییر المساهمات ات الدولةمساهممجلس رقابة-2

رقابة أخرى یمارسها الاقتصادیةعلى المؤسسات العمومیة المشرعفرض 

.كلا من مجلس مساهمات الدولة وشركات تسیر المساهمات

:الدولةرقابة مجلس مساهمات -أ

04في الأمر رقم الجزائري المشرع نص  – على تأسیس مجلس 01

یؤسس مجلس لمساهمات الدولة " :على86حیث نص في المادة ،مساهمات الدولة

ویدعى في صلب النص  هترئاسیوضع تحت سلطة رئیس الحكومة الذي یتولى 

"مجلس  ...2

ممثلیه المفوضین من طرفه عن طریق ،بالتالي یمارس هذا المجلس الرقابة

تحوز فیها الدولة أو التيالعمومیة الاقتصادیة الجمعیة العامة في المؤسساتلدى 

كما یقوم بضبط وتنظیم 3،أحد أشخاص القانون العام على رأسمالها الاجتماعي

ویتجلى دوره الرقابي أیضا في صلاحیته في إخضاع ،القطاع العمومي الاقتصادي

4.المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى أشكال خاصة

.251،252ص .ص ،سابقحمید،مرجعمحدید-1
04من الأمر رقم 8أنظر المادة -2 – .سابقمرجع ،01
04من الأمر رقم 13أنظر المادة -3 – .نفس المرجع،01
04من الأمر رقم 56من المادة  4والفقرة  12أنظر المواد -4 – .سابقمرجع،01
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 :الدولة مساهماترقابة شركات تسییر - ب

283شركات أنشئت بموجب المرسوم التنفیذي رقم  – حیث تكلف ، 01

التي تحوز فیها الدولة أو أي شخص ، یر المؤسسات العمومیة الاقتصادیةبتسی

معنوي آخر خاضع للقانون العام على مجموع رأسمال المؤسسة بطریقة مباشرة أو 

04من الأمر رقم5غیر مباشرة وذلك لتطبیق أحكام المادة  – 01.1

على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من خلال ضمان  يیتمثل دورها الرقاب

الوصایة علة هذه المؤسسات وكذا للدولة وتوليالتابعة والأسهم،المنقولةتسییر القیم 

2.ممارسة صلاحیات الجمعیة العامة في الجدود المخولة لها

:صةصالمتخرقابة الأجهزة :ثانیا

المشرع رقابة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى أجهزة متخصصة أسند 

:یليما فیویتجلى ذلك 

:لمالیةلرقابة المفتشیة العامة -1

قام المشرع ،نظرا لما عرفته المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من سوء تسییر

منح المفتشیة العامة المالیة ،3 2008وذلك في 01 – 04بتعدیل الأمر رقم 

على : مكرر 7حیث نص المشرع في المادة 4صلاحیة الرقابة على هذه المؤسسات

بناءا على طلب من ،أنه تقوم المفتشیة العامة برقابة و تدقیق سیر المؤسسات

كما تخضع المؤسسات التي تقوم بإنجاز ،السلطات أو الأجهزة التي تمثل الدولة

283من المرسوم التنفیذي رقم 1المادة -1 – .سابقمرجع ،01
.105،104ص. صسعودي زهیر، مرجع سابق، -2
.5مكرر7مكرر الى 7في المواد من  وذلك نص المشرع على نصوص قانونیة تتعلق بالمفتشیة العامة للمالیة -3

 .256ص  سابق،مرجع حمید،محدید-4
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حیث ،1ولة بمیزانیة الدولة الرقابة الخارجیة من المفتشیة العامة المالیةممشاریع م

كما یمارس الرقابة في 2،وجوبیةفي حین الثانیة ،زیةجواتعتبر الأولى رقابة 

،ورقابة مصداقیة الحسابات وأشخاصها,تسییر والوضعیة المالیة :المجالات التالیة 

مراقبة المعاملات القائمة على الذمة ،سیر الرقابة الداخلیة وهیاكل التدقیق الداخلي

ة ورقابإضافة إلى هذا یمكن للمفتشیة العامة المالیة فحص 3،المالیة العقاریة والمنقولة

إجراء البحث والتحقیقات ،الأموال والسندات التي تكون بحوزة المسیرون والمحاسبون

.4اتوالعملیات المسجلة في المحاسببهدف فحص النشاطات 

:المنافسةرقابة مجلس -2

تعد المؤسسات العمومیة الاقتصادیة عون اقتصادي خاضع لقانون المنافسة 

ومتمم معدل 03-03من الأمر  10الفقرة  3والمادة  1الفقرة  2بموجب المادة 

ونظرا لطابع المتاجرة الذي تمتاز به هذه المؤسسات فهي ، 5ةبالمنافسالمتعلق

.في هذه المسألة في الفصل الثاني،سنفصلالمنافسةتخضع وجوبا لرقابة مجلس 

01مكرر من الأمر رقم 7المادة -1 – .مرجع سابق،08
.91بهلول سمیة، مرجع سابق، ص -2
95من المرسوم التنفیذي رقم  2ةأنظر الماد -3 – یحدد شروط وكیفیات ،2009فیفري 22المؤرخ في 09

ماي 4الصادر في ،14ج ر عدد  الاقتصادیة،رقابة وتدقیق المفتشیة العامة المالیة لتسیر المؤسسات العمومیة 

2009.
95من المرسوم التنفیذي رقم 5أنظر المادة -4 – .مرجع، نفس09
3أنظر المواد -5 – 12من القانون رقم 2 – .مرجع سابق08
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:المحاسبةمجلس -3

یعتبر مجلس المحاسبة المؤسسة العلیا :"یعرف مجلس المحاسبة أنه

1".للرقابة البعدیة لأموال الدولة والجماعات الإقلیمیة والمرافق العمومیة

یمارس هذا المجلس دوره في الرقابة على المؤسسات العمومیة 

ت غیر خلال تقریر الرقابة ومكافحة كل أشكال الغش والممارساالاقتصادیة من 

2.القانونیة أو غیر الشرعیة

20من الأمر رقم 26المادة -1 –  39ر عدد .ج ،یتعلق بمجلس المحاسبة،1995جوان19المؤرخ في 95

02معدل بالأمر رقم ،1995جویلیة23المؤرخة في  – ،50رعدد  .ج، 2010أوت  26المؤرخ في 10

.2010سبتمبر 01الصادر في 
2

20من الأمر رقم 26نظر المادة - – .، نفس المرجع95
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الفصل الثاني

مبدأ خضوع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لقانون 

المنافسة والاستثناءات الواردة علیه

یقوم مبدأ المنافسة الحرة على ضمان تساوي المتعاملین الاقتصادیین في السوق، لذا 

نصت الكثیر من أحكامه على حظر كل ما یقید المنافسة، ویمنح السیطرة لمتعامل على 

حساب آخر، والمؤسسات العمومیة الاقتصادیة باعتبارها شركات تجاریة تقوم بممارسة 

-في معظم أحكامها–لنفس قوانین الشركات الخاصة خاضعةالاقتصادیة، فتكون النشاطات 

فهي مطالبة باحترام هذه القواعد وإلا كانت عرضة للمتابعة، باستثناء الأنشطة الاقتصادیة 

الجزائري نصإلا أن قانون المنافسة.التي لم یسمح المشرع بفتحها على مجال المنافسة

عض الممارسات المحظورة عندما یرد نص على إمكانیة استبعاد بعض أحكامه، والسماح بب

كما خصً المؤسسات العمومیة الاقتصادیة .بشأنها، أو لما تؤدي الى تطور اقتصادي وتقني

ببعض الاستثناءات التي لا نجدها في باقي الأعوان الاقتصادیین، نظرا لكون هذه 

سنوضَح ذلك .المؤسسات هي الوسیلة التي تتدخل بواسطتها الدولة في المجال الاقتصادي

الاقتصادیة كمبدأعلى كل المؤسسات العمومیة من خلال التطرق إلى تطبیق قانون المنافسة 

عل المؤسسات قانون المنافسة الاستثناءات الواردة على تطبیق،)المبحث الأول(عام 

).المبحث الثاني(العمومیة الاقتصادیة 



مبدأ خضوع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لقانون المنافسة والاستثناءات :الفصل الثاني
الواردة علیھ 

56

المبحث الأول

على المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تطبیق قانون المنافسة

  عام كمبدأ

خلال دراستنا للفصل الأول تبیّن لنا أن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تتعامل مع 

هذا ما یسمح لها بالدخول إلى ،الغیر بوصفها شركة تجاریة،و ذلك وفقا لمبدأ المتاجرة

نفسها في وضعیة تنافسیة تفرض تجدحیث الخاصةالسوق بغیة تحقیق أرباح مثل الشركات 

ارتكاب كل ما یخل  اقواعد السوق و قوانین المنافسة كذلك،و یمنع علیهاحترام علیها 

علیه سنحاول ،و بالمنافسة الحرة و إلا ستخضع لعقوبات مثلها مثل بقیة الأعوان الاقتصادیة

ون المنافسة على لقانالقواعد الموضوعیةتطبیقتفصیل هذه المسائل من خلال التعرّض إلى

و  )المطلب الثاني(الإجرائیة  ه قواعد،و )المطلب الأول(المؤسسات العمومیة الاقتصادیة 

على المؤسسات العمومیة المنافسة بتطبیق قانون  ء العاديختصاص القضاالاكذا 

).الثالثالمطلب(الاقتصادیة 

المطلب الأول

لقانون المنافسة على المؤسسات العمومیة القواعد الموضوعیةتطبیق 

الاقتصادیة

عون  باعتبارهادخول المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى سوق المنافسة 

تطبیق ویفرض علیهابها،وعدم الإخلالوقواعد السوقمبادئ باحتراماقتصادي، یلزمها

التزام الأمر بكل منیتعلق .كل ما من شأنه الإخلال بهاالمنافسة، والابتعاد عنقانون 

التزام، )الفرع الأول(الاتفاقات المحظورة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بعدم ارتكاب
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التعسف في وضعیة الهیمنة والتبعیة الاقتصادیة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بعدم 

.)الفرع الثالث(الاقتصادیةالتجمیعاتو ،)الفرع الثاني(

الفرع الأول

الاتفاقات المحظورةالتزام المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بعدم ارتكاب 

 تقد تقوم بها المؤسساتعد الاتفاقات المحظورة من الممارسات المقیدة للمنافسة التي 

العمومیة الاقتصادیة، وتؤدي إلى الإخلال بقواعد المنافسة والإضرار بمتعاملین آخرین وعلیه 

، وتقیید الاتفاق )أولا(وجود الاتفاق المحظور :من خلالسنتطرق إلى هذه الاتفاقات

.)ثانیا(المحظور للمنافسة 

:المحظورالاتفاقوجود / أولا 

:المحظورالاتفاقـ تعریف 1

المحظور الاتفاقعلى  03-03من الأمر رقم 06نص المشرع الجزائري في المادة 

عندما  ةالصریحة والضمنی توالاتفاقیاالمدبرة والأعمال الممارسات تحظر«:فیهاحیث جاء 

تهدف أو یمكن أن تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منها أو الإخلال بها في 

.)1"(...:نفس السوق أو في جزء جوهري منه لاسیما عندما ترمي إلى

بین مؤسستین على للمنافسة، یقومالمحظور من بین الممارسات المقیدة الاتفاقیعد 

.)2(أخرىأو مؤسسات والإضرار بمؤسسةهدف إلى السیطرة على السوق یالأقل،

.،المتعلق بالمنافسة،مرجع سابق2003یولیو 19المؤرخ في 03-03الأمر  من 06أنظر المادة -1
رسالة لنیل درجة الدكتوراه في القانون، فرع قانون ، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریةجلال مسعد، -2

.42، ص2012معمري، تیزي وزو، الأعمال، كلیة الحقوق والعلوم السیاسة جامعة، مولود 
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عن طریق قیام ،محظورا إلا إذا أدى إلى الإخلال بالمنافسة الحرّةالاتفاقلا یعد 

أن تربط بینها واحدة دونفیما بینها،تعمل في سوق محظورة مؤسسات مستقلة بممارسات 

.)1(تبعیةعلاقة 

تاجرة في معاملاتها مع الغیر فهي باعتبارهاالاقتصادیةالعمومیة المؤسسات

یسمح لها بإبرام هذا النوع وبالتالي فلاالمؤسسات الخاصة،ها مثلتخضع لقواعد المنافسة مثل

.)2(المحظورة الاتفاقاتمن 

المحظورالاتفاقعناصر ـ 2

للطرفین المحظور في شكل عقد ملزم الاتفاقرط المشرع الجزائري إفراغ لم یشت

  :هي عناصر 03على  المنافسة، یشمل الاتفاقالأطراف سلوك یؤدي إلى تقیید إـتباع یكفي ف

السوق مؤسستین أو أكثر على إتباع سلوك معین،داخل اتفاق:أ ـ توافق الإرادات

.)3(صریحسواء بشكل ضمني أو إرادتهابالتعبیر عن عقد، فیكتفيالحاجة إلى وجود  دون

دون إكراه الاتفاق المحظور برام إالقدرة على اتخاذ قرار  أي: رلقرااتخاذا ب ـ حریة 

.)4(إرادتهاما یعني التمتع بالقدرة الكاملة على التعبیر عن 

محظورا  قیعد الاتفاالأطراف، بهذا یتمثل في صحة رضا :التراضيصحة ج ـ

مع  العقابالرضا یؤدي بالضرورة إلى التخلص من المسؤولیة،فغیابوسبب كافي لتحمّل 

.)5(مراعاة بعض الاستثناءات

المعدل والمتمم08/12المعدل والمتمم بالقانون 03-03قانون المنافسة على ضوء الأمر شرواط حسین، شرح-1

.73،72ص .، ص2012دار الهدى للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر ، ووفقا لقرارات مجلس المنافسة10/05بالقانون 

، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، تخصص قانون الاتفاقات المحظورة في قانون المنافسةعیاد كرالفة أبو بكر، -2

.32،31ص.ص ،2012/2013الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة وهرانالأعمال المقارن، كلیة

.47، 46ص.صمرجع سابق، ،جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة-3

أحكام قانون المنافسة في إطار عقود التوزیع، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم، تخصص مختور دلیلة، تطبیق-4

.19، ص2015قانون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري تیزي وزو،

.51س المرجع، صنف، جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة-5
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:المحظور للمنافسةالاتفاقتقیید :ثانیا

من اتفاقكل یمنع المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر 06عملا بنص المادة 

منصوص علیها استثنائیةإلا في حالات السوق،حریة المنافسة في  دشأنه تقیی

في المبحث الثاني من الاستثناءاتثم نتطرق إلىسنتناول بعض صور هذا التقیید،)1(.قانونا

:المنافسة نجد دمن بین صور تقیی.الفصلهذا 

:ـ الحد من الدخول إلى السوق أو ممارسة النشاطات التجاریة فیه 1ـ 

إلى  الاقتصادیةنخص بالذكر التوافقات التي تسعى من خلالها المؤسسات العمومیة 

متعاملین آخرین من السوق،عن طریق المقاطعة برفض التعامل مع مؤسسات معینة إقصاء

لإبعادها عن السوق،أو تنظیم مهنة معینة بوضع شروط محددة كوجوب الحصول على 

تلجأ إلى شرط المنافسین، كماف تقلیل عدد دهبمعینة،ة مهنیة أو التسجیل في قائمة قبطا

.)2(اقتسامهافسین جدد إلى السوق، أو عدم المنافسة حیث تحد من دخول منا

:ـ تحدید الأسعار 2ـ 

نص المشرع الجزائري في  دفق الأسعاریعد اتفاق محظور كل اتفاق من شأنه عرقلة 

المتعلق بالمنافسة على حظر عرقلة تحدید الأسعار،سواء 03-03من الأمر 06المادة 

تتمتع الاقتصادیةفالمؤسسات العمومیة )3(،خفضهابالتشجیع المصطنع على رفعها أو 

خاصة لاستراتیجیاتمنحها القدرة على تحدید الأسعار بحریة تامة أو وفقا ما یبالاستقلالیة

وخدمات عندما یتعلق الأمر بسلع الأسعارانه یمكن أن تتدخل الدولة لتنظیم إلا)4(،بها

.)5(محددة

.، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق2003یولیو 19المؤرخ في 03-03الأمر من09والمادة 06أنظر المادة -1
.51،52ص .عیاد كرالفة أبو بكر، مرجع سابق ص-2
.،المتعلق بالمنافسة،مرجع سابق2003یولیو 19المؤرخ في 03-03الأمر  من 06أنظر المادة -3
دراسة مقارنة بین التشریع الجزائري ،شروط حظر الممارسات والأعمال المدبرة في قانون المنافسةلاكلي نادیة، -4

، 2012-2011والفرنسي والأوروبي، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في قانون الأعمال المقارن، كلیة الحقوق، جامعة وھران،

.63ص61ص
.63، 61ص .عیاد كرالفة أبو بكر، نفس المرجع، ص-5
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:الأسواق أو مصادر التموینسامتاقـ  3ـ 

باقتسام ،في هذه الحالةالمؤسسات بما فیها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة تقوم 

هذا الشأن قضیة الخطوط الجویة ونجد فيالأسواق إمَا جغرافیا أو تقسیم أسواق السلع، 

AIRالجزائریة  ALGERIE)( ،طاسیليالجویةوالخطوط)TASSILI LINES( التابعة

الأسعار المرتفعة لتذاكر الاتفاقات إلى الإبقاء على، حیث تهدف هذه كلشركة سوناطرا

1.خدمات سیئة مما یؤثر سلبا على المتعاملین معهاوبالمقابل تقدیمالسفر 

كما أكد مجلس المنافسة على منع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من اقتسام 

طرف المؤسسة المتعلق بالممارسات المرتكبة من  01ق99في قرار له رقم    وذلك الأسواق 

:حیث قرر مجلس المنافسة)وحدة سیدي بلعباس(الوطنیة للصناعات الالكترونیة 

وحدة سیدي (على المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة : ىالمادة الأول"

من 7المادة والمحظورة بموجبأن تكف فورا عن الممارسات المشار إلیها آنفا )بلعباس

.المتعلق بالمنافسة1995جانفي 25المؤرخ في 06-95الأمر رقم 

وحدة سیدي (المادة الثانیة تسلط على المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة 

غرامة قدرها أربعة ملایین وثلاثمائة وأربعون ألف وخمسمائة وستون دینارا )بلعباس

)4.348.560،00.("2

.ولیس الحصرالمذكورة هي على سبیل المثال الاتفاقاتللإشارة فهذه 

1MENOUER Mustapha,Droit de la concurrence, édition BERTI, Alger, 2013, p121.

.01، انظر الملحق رقم 1999جوان 23الصادر في  01ق99قرار مجلس المنافسة الجزائري رقم - 2
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الفرع الثاني

التعسف في وضعیة الهیمنة التزام المؤسسات العمومیة الاقتصادیة بعدم ارتكاب 

:الاقتصادیةالتبعیة التعسف في حالة و 

لذا  .التعسّفمبدأ منعكرس المشرع الجزائريضمانا لحریة المنافسة في السوق 

ن دخولها في السوق أإلا  وأهمیتها الاقتصادیةوزنها  رغم، الاقتصادیةالعمومیة فالمؤسسات

حالة في  فالتعس اوكذ ،إلى التعسف من جهةاللجوء ایهیحظر علاقتصادي، بصفتها عون 

هذا الفرع إلى كلا من التعسف في وضعیة  في سنتطرق.أخرىمن جهة  ةالتبعیة الاقتصادی

.)ثانیا(الاقتصادیةوضعیة التبعیة والتعسف في، )أولا(الهیمنة

:التعسف في وضعیة الهیمنة: أولا

التعسفيالاستغلاللا بد من التعرف أولا على مفهوم الهیمنة ثم التطرق إلى 

.الهیمنةلوضعیة 

:ـ مفهوم وضعیة الهیمنة 1ـ 

.نقوم بتعریف التعسف ثم بیان أشكاله

:ـ أ ـ تعریف وضعیة الهیمنة

:المتعلق بالمنافسة أنها03-03من الأمر 03الجزائري في المادة عرّفها المشرع

الوضعیة التي تمكّن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق المعني"

القیام بتصرفات منفردة إلى حد وتعطیها إمكانیةفیه فعلیة من شأنها عرقلة قیام منافسة 

)1("،معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممونیها

یسمح لها بالتأثیر علیه وهو ماوضعیة الهیمنة تجسیدا لقوة المؤسسة في السوق تعد 

تمارس أشخاص عمومیةالاقتصادیةالعمومیةوباعتبار المؤسسات،)2(فیهوفرض سیطرتها

.مرجع سابقمعدل ومتمم،،المتعلق بالمنافسة2003یولیو 19المؤرخ في 03-03الأمر رقم -1
.85صمرجع سابق، مختور دلیلة،-2
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والخدماتتهیمن على السوق عند ممارستها لنشاطات الإنتاج والتوزیع اقتصادیة، قدأنشطة 

أنه لا مجال للحدیث عن الهیمنة في النشاطات التي  إلا اقتصادي،أساس أنها عون  على

.)1(مثلاالأسلحة والمتفجرات الدولة، كصناعةتكون حكرا على 

:وضعیة الهیمنةب ـ أشكال 

:الهیمنة إمَا على شكل ةوضعیالاقتصادیةتمارس المؤسسات العمومیة 

المؤسسة الأم عندماواحدة أوتعبر عن الهیمنة التي تمارسها مؤسسة :ـ الهیمنة الفردیة 1ـ 

.)2(قانونيعن احتكار فعلي أو الاستقلالیة، وتكون ناتجةلا تتمتّع فروعها بأي نوع من 

تربط بینها أكثرتتمثل في الهیمنة التي تمارسها مؤسستین أو :ـ الهیمنة الجماعیة 2ـ 

.)3(الاستراتیجیةوتستخدم نفسعلاقات اقتصادیة 

:التعسفي لوضعیة الهیمنةالاستغلالـ  2

ما المتعلق بالمنافسة على03-03من الأمر رقم 07نص المشرع الجزائري في المادة 

أو على  واحتكارهایحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق :"یلي

أن تؤدي للمنافسة، وإنما یشترطلا تعد الهیمنة بحد ذاتها تصرف مخالف .)4("...جزءمنها

:الشروط في هذهوتتمثل .وتقییدهاإلى الإضرار بالمنافسة 

أطروحة لنیل شھادة دكتوراه ، التعسف في وضعیة الھیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسيقوسم غالیة، -1

.47ص، 2016في القانون،تخصص القانون،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،جامعة مولود معمري، تیزي وزو ،
  .32, 31ص .المرجع، صقوسم غالیة، نفس -2

.92، 91ص .ص،سابقمرجعمختور دلیلة، -3

.، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق032003-03الأمر رقم 07لمادة اأنظر -4
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 ةبأنشطالاقتصادیةیشترط التعسف ان تقوم المؤسسة العمومیة:وجود مؤسسة مهیمنة-

.)1(بإرادتهافرض هیمنتها بغرض بصورة مستقلة 

لابد من قیام هذه لإضفاء صفة التعسف على وضعیة الهیمنة :ةبالمنافسالمساس -

.)2(والتأثیر علیهعرقلة حریة المنافسة في السوق إلى  يتؤدبأفعالالمؤسسة 

حتى یكون التعسف مقید للمنافسة لا بد من وجود علاقة سببیة :تقیید التعسف للمنافسة-

)3(.والهیمنةبین التعسف 

:الاقتصادیةالتعسف في وضعیة التبعیة :ثانیا

:الجزائري أیضا على وضعیة التبعیةالمشرع الهیمنة، نصإضافة إلى وضعیة 

:قتصادیةـ وجود وضعیة التبعیة الا 1ـ 

ثم الاستغلال التعسفي لوضعیة التبعیة التبعیةنتطرق أولا إلى تعریف حالة 

:الاقتصادیة

:الاقتصادیةأ ـ تعریف حالة التبعیة 

:المتعلق بالمنافسة على03-03من الأمر 03نص المشرع الجزائري في المادة 

هي العلاقة التجاریة التي لا یكون فیها لمؤسسة ما حل بدیل مقارن إذا أرادت "

)4(".التي تفرضها علیها مؤسسة أخرى سواء كانت زبونا أو ممونا طبالشرو التعاقد رفض

.140،143ص.مرجع سابق، ص،جلال مسعد،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة-1

.159، 158ص .قوسم غالیة، مرجع سابق، ص-2

.163، 161ص .غالیة، نفس المرجع، صقوسم -3

.، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 03أنظر المادة -4
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الثاني، یفرضتستوجب التبعیة وجود طرفین أحدهما في مركز قوة مقارنة بالطرف 

الضعیف مجبر على قبولها لعدم وجود حلول بدیلة  الطرفویكون ى الأول، شروطه عل

تنشأ بین مؤسستین مختلفتین  ةالاقتصادیفالتبعیة السوق، في  هتاستمراریذلك لضمانأمامه،

في حد ذاتها لا تعد ممارسة ، فالتبعیةوموزعمثلا منتج واحد الاقتصادیة، فتكونفي العملیة 

.)1(تقییدهامنافیة للمنافسة إلا إذا أدت إلى 

التعسفي لوضعیة لالاستغلا ارتكابمنع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من  ب ـ

:الاقتصادیةالتبعیة 

یحظر على ":"على ما یلي03-03من الأمر 11نص المشرع الجزائري في المادة 

كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسسة أخرى بصفتها زبونا أو ممونا 

بالتالي تمتنع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة من )2("....إذا كان ذلك یخل بقواعد المنافسة

استغلال وضعیة التبعیة التي تكون فیها المؤسسات الخاصة أو المؤسسات العامة سواء 

ضعیة التبعیة الاقتصادیة ممارسة مقیدة للمنافسة لا بد و لاعتبار كانت زبونا أو ممون لها، 

، عن طریق فرض شروط )3(نافسةالمبالتالي الإخلال بقواعد التعسف، من توافر عنصر 

.)4(قبولهاغیر عادلة على المتعامل الاقتصادي الذي یرغم على 

من الأمر 11في المادة نص علیها المشرع الجزائري فقد صور التعسف بالنسبة ل

...وتتمثل في ةالمتعلق بالمنافس03-03 :یتمثل هذا التعسف على الخصوص في:"

تبوب فاطمة الزهراء المولودة رابحي، التعسف في استعمال الحق وتطبیقاته القانونیة والقضائیة، دیوان المطبوعات -1

.171،  170ص. ، ص2016الجامعیة، الجزائر،

.، المتعلق بالمنافسة مرجع سابق03-03من الأمر رقم 11أنظر المادة -2

بوحلایس إلهام، الاختصاص في مجال المنافسة، بحث مقدم لنیل شهادة الماجستیر في القانون الخاص، قانون -3

.26، ص2005،2004الأعمال، كلیة الحقوق جامعة منتوري، قســنطینة ،

.173مرجع ، ص نفس الة رابحي،تبوب فاطمة الزهراء المولود-4
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رفض البیع بدون مبرر شرعي،-

البیع المتلازم أو التمییزي،-

البیع المشروط باقتناء كمیة دنیا،-

الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى،-

قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط تجاریة غیر مبررة،-

1."آخر من شأنه أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل سوقكل عمل -

ؤسسات العمومیة الاقتصادیة من استغلال وضعیة كًد مجلس المنافسة على منع المأ

المتعلق بممارسة الشركة الوطنیة للتبغ  03ق98، في قرار له رقم ةالتبعیة الاقتصادی

:والكبریت حیث قرر

أن تكف عن )وحدة تیارت(والكبریت على الشركة الوطنیة للتبغ :الأولىالمادة "

بمفهوم والبیع التمییزيالبیع المشروط والمتمثلة فيالممارسات المشار إلیها آنفا 

  .ةالمتعلق بالمنافس1994جانفي 25المؤرخ في 06-95من الأمر رقم 7المادة 

تسلط على الشركة المشتكى منها غرامة قدرها سبع مائة و ثمانیة و :الثانیةالمادة 

2.")دج786.000(ألف دینار ستون

الفرع الثالث

الاقتصادیةالتجمیعات

لأنه قد یترتب بین الممارسات المقیدة للمنافسةمنالاقتصادیةالتجمیعات دتع لا

عنها مجموعة من الآثار الإیجابیة حیث یمكن أن یستعملها أصحابها للدفاع عن أنفسهم في 

السوق لذلك لم یقم والاستمرار فيوذلك للبقاءالسوق ضد المؤسسات الاقتصادیة الضخمة 

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر 11المادة -
1

ص.)1أنظر الملحق رقم (1998دیسمبر 13الصادر بتاریخ  03ق98قرارمجلس المنافسة الجزائري - 2
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باعتبارها كممارسة مقیدة للمنافسة إلا إذا تم إنجاز عملیة ولم یقمالمشرع الجزائري بمنعها 

توضیح سنحاول علیها في قانون المنافسة،التجمیع بشكل مخالف للإجراءات المنصوص 

.)ثانیا(الاقتصادیةأشكال التجمیعات،)أولا(الاقتصادیةالتجمیعاتمفهوم:خلالذلك من 

:الاقتصادیةالتجمیعاتمفهوم : أولا

.وبیان أنواعهابشكل مختصر إلى تعریف التجمیعات الاقتصادیة نتطرق 

:الاقتصادیةـ تعریف التجمیعات1

العملیات التي تهدف إلى زیادة  عیشمل مجمو الذي  التجمیع هو اقتصاديتجمیع ال

عرّفها 1.فیهالمشتركة بین المؤسسات  يالتكامل الاقتصاد قالاقتصادیة وتحقیحجم الوحدات

  :إذایتم التجمیع في مفهوم هذا الأمر ":03-03من الأمر 15المشرع الجزائري في المادة 

.قبلـ اندمجت مؤسستان أو أكثر كانت مستقلة من 1

ـ حصل شخص أو عدة أشخاص طبیعیین لهم نفوذ على مؤسسة على الأقل،أو2

طریق مباشرة، عنحصلت مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منها بصفة مباشرة أو غیر 

أخذ أسهم في رأسمال أو عن طریق شراء عناصر من أموال المؤسسة أو بموجب عقد أو 

بأي وسیلة أخرى 

اقتصادیةـ أنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤسسة 3

محلا لعملیة التجمیع تكون  نأ الاقتصادیةالعمومیة  تللمؤسسایمكن.")2(مستقلة

)2(،03-03من الأمر 02نشاطات المنصوص علیها في المادة العند قیامها بالاقتصادي

شهادة الماجستیر في مذكرة لنیل –دراسة في ظل قانون المنافسة الجزائري-مولفي سامیة، التجمیعات الاقتصادیة-1

.03القانون، فرع حمایة المستهلك والمنافسة، كلیة الحقوق، جامعة بن یوسف بن خدة، الجزائر، ص
.، المتعلق بالمنافسة مرجع سابق03-03الأمر رقم من 15أنظر المادة -2
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تخضع لأحكام اقتصاديهذه المؤسسات عند ممارستها لنشاطات اقتصادیة بصفتها عون 

تزاید رفع الاحتكار عن ومععملها، أن تواجه منافسة فیمجال المنافسة، بشرطقانون 

،فإن هذه المؤسسات ...كالتأمینات، الاتصالاتالمجالات التي كانت تسیطر علیها الدولة 

لا سیما إذا أنجزت .)1(الاقتصادیةأصبحت معنیة بهذه التجمیعاتالاقتصادیةالعمومیة 

ر إلیها المشا2003من أمر 15عملیة تجمیع اقتصادي بالكیفیات المشار إلیها في المادة 

  .أعلاه

:الاقتصادیةأنواع التجمیعات-2

.أو تجمیعا مختلطاعمودیا،إما تجمیعا أفقیا،أو تجمیعا الاقتصاديیكون التجمیع 

بین مؤسستین أو التجمیع الاقتصادي الأفقي یقوم:لأفقيع الاقتصادي االتجمی/أ

المنافسة، عن ىالقضاء عل إلى الاتحادیؤدي هذا النشاط،أكثر تتنافسان في نفس مجال 

.)2(واحتكاره على السوق  ةبالتالي السیطر طریق تجمع رؤوس الأموال في شركة واحدة 

:العمودي أو الرأسيالاقتصاديب ـ التجمع 

، حیثافیما بینهمتتابعة تقومان بأعمال ینتبین مؤسسالاقتصاديیكون التجمیع 

هذا النوع من ،)1(تقوم الأولى بإنتاج منتوج في مرحلته الأولى فیما تقوم الثانیة بإتمامه

.23سابق، صسامیة، مرجعمولفي-1

علیها في القانون التجاري حیث نص علیها المشرع الجزائري المنصوصالتجمیعات و للإشارة فیجب التمییز بین التجمیع "

ولفترة محدودةیجوز لشخصین معنویین أو أكثر أن یؤسسوا فیما بینهم كتابیا، :من القانون التجاري796في المادة 

هذا النشاط وتحسین نتائجلأعضائها أو تطویره الاقتصاديتجمعات لتطبیق كل الوسائل الملائمة لتسهیل النشاط 

هنا الأمر لا یتعلق بتجمیع اقتصادي بل بتجمع مؤقت للتعاون ولتطویر وتحسین منتوج أو خدمة معینة، ویتم هذا ".وتنمیته

.النوع من التجمعات بین الأعوان الاقتصادیین

لنیل شهادة الماجستیر في مذكرة مكمّلة ، النظام القانوني للتجمیعات الاقتصادیة في ظل قانون المنافسةجوال،نجاة بن -2

.22، 21 ص.ص، 2015-2014الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة ،
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متكامل للزبون للمؤسستین، وتقدیم منتوجیؤدي إلى توحید الذمم المالیة الاقتصاديالتجمیع 

أنه قد والتسویق إلاعملیات الإنتاج تنفیذ، تكالیفالفي تخفیض تتمثلإیجابیاتالتالي له ب

.)2(الحرةبالمنافسة یشكل إخلالاعلیه، ماالسوق عن طریق السیطرة یتسبب في إغراق

:المختلطالاقتصاديالتجمیع ـ ج 

لا تربط بینهما علاقة و  النشاطیكون بین مؤسستین لا تمارسان نفس 

.)4(یؤثر على السوق عن طریق تجمیع لقوى المؤسسات المجتمعة )3(،اقتصادیة

:الاقتصادیةأشكال التجمیعات:ثانیا

:یليما ثل أشكال التجمیعات الاقتصادیة فیتتم

تندمج فیما بینها لتشكل مؤسسة أكثر، حیثیقوم بین مؤسستین أو :الاندماجـ  1

)5(.إلى المؤسسة الدامجةبانضمامهاالمؤسسة المندمجة جدیدة، فتزول

:صور03الاندماجیتخذ 

:عن طریق الضمالاندماج/ أ 

یؤدي مؤسسات، ممایتم باتفاق مؤسستین أو أكثر على قیام إحداها بضم مؤسسة أو 

حقوقها وانتقال ، )المضمومة(زوال الشخصیة المعنویة للمؤسسة الأولى إلى 

.)1()الضامة(إلى المؤسسة الثانیة والتزاماتها

.192سابق،صرجعم، التجاریةالحرة بالممارسات تأثر المنافسةمدى مسعد، جلال -1
.23، 22ص .نجاة بن جوال، مرجع سابق، ص-2
.193، صنفس المرجع، المنافسة الحرة بالممارسات التجاریةجلال مسعد، مدى تأثر -3

.23نجاة بن جوال، المرجع نفسه، ص -4

.33بوحلایس إلهام، مرجع سابق، ص -5
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:المزجعن طریق الاندماجب ـ 

وأعمال تزول المؤسسات الموجودة وتظهر مؤسسة جدیدة، تتحول إلیها موجودات 

2إلى المؤسسة الجدیدة تنتقل أسهم المؤسسات المنحلة .الزائلةالمؤسسات

:التقسیمعن طریق الاندماجج ـ 

أو إنشاء ،مؤسستینودمجها فيیتم بانقسام مؤسسة واحدة إلى قسمین أو أكثر 

.)3(تحقیق تخصص في الإنتاج أو إعادة تنظیمهمؤسسات أخرى بهدف 

:المشتركةـ المؤسسات 2

تنشأ المؤسسات )4(،03-03من الأمر 15نص علیها المشرع الجزائري في المادة 

تكون ،صول إلى أهداف مشتركة بینهماالمشتركة من طرف مؤسستین متنافستین لغرض الو 

النوع من التجمیعات قد یؤدي إلى الإخلال بالمنافسة  هذا. ة هذه المؤسساتلرقابخاضعة 

.)5(عن طریق احتكار السوق

.40،41ص .مولفي سامیة، مرجع سابق، ص-1

2ZOUAIMIA Rachid, Le droit de la concurrence, maison d’édition BELKEISE, Alger, 2012, p154

  .40ص مرجع،نفس المولفي سامیة، -3

.، المتعلق بالمنافسة، سالفة الذكر03-03من الأمر رقم 15أنظر المادة -4

.199،202ص .مرجع سابق ص، جلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة-5
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:ـ التجمیع عن طریق ممارسة التأثیر الملموس أو النفوذ الأكید3

مؤسسة لصالح مؤسسة أو مؤسسات یتم عن طریق تنازل أو نقل لجزء من أسهم ال

باعتبارها صاحبة واتخاذ القراراتالتصویت ، صلاحیات)الأولىللمؤسسة (یمنحهاما،أخرى

)1(أكبر عدد من الأسهم 

المطلب الثاني

لقانون المنافسة على المؤسسات العمومیة القواعد الإجرائیةتطبیق 

الاقتصادیة

وتطبیق ، الاقتصاديفي المجال الاقتصادیةیفرض تدخل المؤسسات العمومیة 

التي الخضوع للقواعد الإجرائیة المتعلقة بالمنافسة اقتصاديالمنافسة بوصفها عون قانون

 ةمجلس المنافسة الذي یتدخل لحمایة هذه المؤسسات من الممارسات المقیدفي  تتمثل

سنبین ذلك من خلال التعرض إلى مجلس .من ارتكاب هذه الممارساتوأیضا منعهاللمنافسة 

جراءات المتابعة أمام مجلس إ،)الأولالفرع (المنافسة كآلیة لحمایة المنافسة الحرة في 

).الفرع الثاني(المنافسة

الفرع الأول

مجلس المنافسة كآلیة لحمایة المنافسة الحرة

الاقتصاديالمشرع الجزائري مجلس المنافسة لكي یعمل على تنظیم المجال  أأنش

على جمیع المؤسسات الاقتصادیة العمومیة النزیهةوالسهر على تطبیق قواعد المنافسة 

ما وظائفه، هذالمباشرة ومنحه استقلالیةالسلطة وصفالمشرع  لذا أعطى له والخاصة،

.102صمرجع سابق، ، التجاریةالحرة بالممارسات تأثر المنافسةمدى جلال مسعد، -1
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القانوني ، التكییفخلالمن مستقلة سلطةالمنافسة مجلس یستدعي البحث في مدى اعتبار

.)ثانیا(تهواستقلالی،)أولا(مجلس لل

القانوني لمجلس المنافسةالتكییف: أولا

المعدل والمتمم   03-03من الأمر 23كیّف المشرع الجزائري في نص المادة 

مستقلة داریةاتنشأ سلطة ":علىأنه سلطة إداریة مستقلة،حیث نص مجلس المنافسة على

والاستقلال،تتمتع بالشخصیة القانونیة "مجلس المنافسة"تدعى في صلب النص 

.المالي،توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة

1("یكون مقر مجلس المنافسة في مدینة الجزائر 

من خلال نص المادة لمجلس المنافسة السوق منح المشرع الجزائري سلطة ضبط 

سلطة اتخاذ القرار یتمتع مجلس المنافسة ب":حیث جاء فیها ما یليمن نفس الأمر34

)2(..."ر المكلف بالتجارةبمبادرة منه أو بطلب من الوزیوالاقتراح وإبداء الرأي

:ممارسة الضبط الاقتصادي من طرف مجلس المنافسةـ.1

یعد مجلس المنافسة سلطة ضبط حیث منحه المشرع الجزائري سلطات ضبطیة 

ضمان حسن سیر الجزائي، بهدفكانت تمنح في السابق للسلطة التنفیذیة أو القاضي 

الضبطیة لمجلس المنافسة نجد الاختصاصاتنافذة،من بین قراراتهوتعد المنافسة،

الاختصاص الاستشاري وإعطاء الأوامر واتخاذ القرارات الإداریة والتنظیمیة، هذا إلى جانب 

)3(.التصریح بعدم التدخل وغیرها من المهام الضبطیة

-،المتعلق بالمنافسة،مرجع سابق03-03الأمر رقم من 23أنظر المادة -
1

.مرجعنفس ال، المتعلق بالمنافسة،03-03الأمر رقم من 34أنظر المادة -2
.245، 242ص.،صسابقمرجع،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریةمسعد، جلال -3
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:إداریةسلطة مجلس المنافسة ـ2

ولا یعتبر مجلس المنافسة سلطة إداریة غیر خاضع لا لنظام التدرّج السلمي 

  :فيتتمثل و یمارس مجلس المنافسة صلاحیات .)1(الرئاسیة أو الإداریةللوصایة

:التنازعيالاختصاص-أ

، )2(سلطة قمعیة في الممارسات المقیدة للمنافسة باعتبارهیتدخل مجلس المنافسة 

كما یتمتع المجلس بسلطات واسعة تمكنه من فرض العقوبات المالیة على مرتكبي المخالفات 

.)3(إزالة التجریم عنها وذلك بعدالمنافیة للمنافسة 

:الاستشاريالاختصاص- ب

حیث یحق للمؤسسات العمومیة واسعة،مجلس المنافسة بسلطات استشاریة یتمتع

طلب استشارة من للبلادالاقتصادي المجال الاقتصادیة على غرار جمیع المتدخلین في 

.)4(ع القضایا المرتبطة بالمنافسة یفي جمالمنافسة،مجلس 

لمجلس المنافسة إلا أنه خاضع لرقابة والصلاحیات الممنوحةرغم هذه السلطات 

الحكومة لوضعه تحت رقابة وزارة التجارة،كما تتدخل السلطة التنفیذیة في تعیین رئیسه 

إضافة إلى تقدیم المجلس تقریر سنوي عن نشاطه إلى الوزیر الأول ،وأعضائهنائبیهو 

الطبعة الثانیة، دار هومة للطباعة والنشر والتوزیع، ، القانونیة للحریة التنافسیة في الجزائرتیورسي محمد، الضوابط -1

.385، 384ص.، ص2015الجزائر 

.60شرواط حسین، مرجع سابق، ص-2

.04تیورسي محمد، المرجع نفسه،-3

یر في القانون، فرع تحولات خمایلیة سمیر،عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماجست-4

.34،ص 2013، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیةالدولة، كلیة الحقوق 
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الى  الإداریة التقلیدیةالسلطاتشبیهة ببالتجارة،ما یجعل منه سلطة إداریة والوزیر المكلّف

.)1(.حد كبیر

مجلس المنافسةاستقلالیة:ثانیا

ألا وهما المعیار العضوي والمعیار في معیارین أساسیینالاستقلالیةتتجسد هذه 

:الوظیفي

:ـ المعیار العضوي 1ـ 

یتكون إذ )2(،وعدد أعضاءهتشكیله في تتمثل الاستقلالیة العضویة لمجلس المنافسة 

أما بالنسبة لرئیس )3(،ةبصفة دائمووظائفهم فئات یمارسون  04م إلى سعضو مق12من 

.بنفس الطریقةهم هي مهامتنتمجلس المنافسة ونائبه یتم تعیینهم بموجب مرسوم رئاسي و 

)4(

في إطار ما ،آخریمنع على أعضاءه مزاولة أي نشاطلضمان استقلالیة المجلس

الذي یمنع الأعضاء من )5("مبدأ التنحي"،إضافة إلى وجود مبدأ "مبدأ التنافي"ب یعرف 

)6(.أطرافهاقرابة مع أحد ورابطةاولة تكون لهم فیها مصلحة المشاركة في مد

:ـ المعیار الوظیفي 2ـ 

  :فيالوظیفیة الاستقلالیةتتجلى 

.389، 385ص.صتیورسي محمد، مرجع سابق، -1

.27، 26ص.ص،مرجع سابقخمایلیة سمیر،-2

.سابق، المتعلق بالمنافسة، مرجع03-03من الأمر رقم 24أنظر المادة -3

.مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقم 25أنظر المادة -4

.30، 29ص.ص ،نفسه مرجع، الخمایلیة سمیر-5

.سابق، المتعلق بالمنافسة، مرجع03-03من الأمر رقم 29أنظر المادة -6
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إلا .)1(التقاضيوأهلیة عاقد ینتج عنها أهلیة التللمجلس، التيبالشخصیة المعنویةالاعتراف-

الذي یسیر نظامه الداخلي عوضأنه تم تقیید هذه الاستقلالیة من خلال حرمان المجلس من 

من النظام الداخلي للمجلس سلطة،وأصبحت عن موقفهالجزائري المشرعتراجععلیه،

المعدل 03-03من الأمر 31ذلك بموجب نص المادة و ،)2(التنفیذیةالسلطة صلاحیات 

مرسوم وسیره بمقتضىیحدد تنظیم مجلس المنافسة :"تنص على ما یليوالمتمم التي

.المنافسةالنسبیة لمجلس یدل على الاستقلالیةمما ،)3("تنفیذي

لمجلس المنافسة میزانیة خاصة إلا أنها تخضع للقواعد العامة منحت:المالیةالاستقلالیة -

.نسبیةویجعلها استقلالیةتهلالیمن استقأیضا دیح امم)4(والمراقبة،التسییر في 

الفرع الثاني

إجراءات المتابعة أمام مجلس المنافسة

منح المشرع الجزائري صلاحیات واسعة لمجلس المنافسة نظرا لدوره الأساسي في 

ا لمراقبة تدخّل المجلس إتباع إجراءات محددة قانونیستوجب الحرة، لذاحمایة المنافسة 

وكذا ،)أولا(مجلس المنافسةإخطار:تتمثل فيالاقتصادیة و ومتابعة جمیع المؤسسات 

).ثالثا(،الفصل في القضایا)ثانیا(التحقیق

.32سابق ص مرجع،خمایلیة سمیر-1

.265،266ص.صسابق  مرجع،التجاریةمدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات جلال مسعد،-2

.بالمنافسة، مرجع سابق، المتعلق03-03الأمر رقم من 31أنظر المادة -3

.267ص 266صالمرجع نفسھ ، ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریةجلال مسعد،-4



مبدأ خضوع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لقانون المنافسة والاستثناءات :الفصل الثاني
الواردة علیھ 

75

:إخطار مجلس المنافسة :أولا

یشكل یمكن للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة أن تقوم بإخطار مجلس المنافسة، و 

الإخطار المرحلة الرئیسیة في ممارسة مجلس المنافسة لصلاحیاته في متابعة الإجراءات 

:التاليیكون على النحو ،)1(للمنافسةالمتعلقة بالممارسات المقیدة 

:ـ تقدیم الإخطار 1ـ 

من بین الأشخاص المؤهلین لإخطار مجلس الاقتصادیةتعد المؤسسات العمومیة 

،كما یحق لمجلس المنافسة )2(03-03من الأمر 44نص المادة وذلك حسبالمنافسة، 

في الممارسات وذلك للنظر،"لإخطار التلقائيا"في إطار ما یعرف بـ التدخل دون طلب

حصول مجلس المنافسة على معلومات كافیة على وجود اتفاقیة عن طریق للمنافسة، المقیدة 

یكون الإخطار التلقائي عن طریق تلقي مجلس للمنافسة، كمامحظورة أو ممارسة مخالفة 

بواسطة اكتشافه لممارسة أخرى إضافیة من تلك التي أخطر مجهول، أوالمنافسة شكوى من 

)3(.به

:ـ شروط قبول الإخطار 2ـ 

والموضوعیة نصتیستوجب قبول الإخطار توفر مجموعة من الشروط الشكلیة 

.)4(03-03من الأمر 44علیها المادة 

.62صخمایلیة سمیر، مرجع سابق، -1

.سابقبالمنافسة، مرجعالمتعلق ،03-03من الأمر رقم 44أنظر المادة -2

لنیل شهادة القانون،فرع المقیدة للمنافسة من طرف مجلس المنافسة، مذكرة تالممارسامتابعةبن عبد االله صبرینة، -3

ص .ص 2012الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ،القانون العام، تخصص العام للأعمال، كلیة

15،16.

.مرجعنفس ال، المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم 44أنظر المادة -4
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  ـ:لقبول الإخطارالشكلیةالشروط–أ 

على جمیع البیانات الأساسیة عریضة، تحتويفي شكل ومحرریكون الإخطار مكتوبا -

).شكله، مقرّهالعارض، اسم (

دعوى المنافسة إلا أن وإلا تقادمت،)سنوات03(احترام الإخطار حیث لا یجب أن تتجاوز -

)1(.المیعادهذا الشرط قد تطرأ علیه استثناءات تتمثل في انقطاع 

:لقبول الإخطارالموضوعیةالشروط - ب

والشيء ،العمومیة الاقتصادیةالإخطار من طرف المؤسسة یكونأن  یمكن:الصفة-

ث كثیرا هو رفع إخطار من طرف مؤسسات خاصة ضد مؤسسات عمومیة یحد الذي

.اقتصادیة تتعسف في وضعیتها المهیمنة

.مشروعةیجب أن یكون الإخطار مقترنا بحمایة مصلحة :المصلحة-

.یكون مجلس المنافسة مخصصا في حل النزاع المعروض أمامه أن:الاختصاص-

تقدیم الاقتصادیةیستوجب على المؤسسة العمومیة :توفر عناصر الإثبات المقنعة-

مقنعة بما فیه على وجود ممارسات مقیدة للمنافسةاللازمةوالإثباتات المستندات 

.)2(الكفایة 

:الإخطارـ آثار 3

للإخطار بالتالي یصرح بقبوله بقبوله،إما مجلس المنافسة في الإخطاریفصل

أو یرفضه بسبب عدم احترام المؤسسة ،أمامهالمعروضالنزاع في حل ویتمسك باختصاصه

.23،26ص.خمایلیة سمیر، مرجع سابق، ص-1
،دار هومة للطباعة 2014، طبعة والفرنسيالعون الاقتصادي في ضوء التشریع الجزائري بن وطاس ایمان، مسؤولیة-2

.141، 138ص .،ص2014، الجزائر والتوزیعالنشر 
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ح یصر أو عدم اختصاصه في النزاع المعروض،ف،للشكلیات المطلوبةالاقتصادیةالعمومیة 

)1(.الإخطاربعدم قبول 

:التحقیق:ثانیا

:مرحلتینمستوى مجلس المنافسة على على  التحقیقیكون

:ـ مرحلة التحریات الأولیة1

المشرع الجزائري هذه المهمة لأعوان للمنافسة، أسندلضمان السیر الحسن 

نص المشرع على الأشخاص المؤهلین )2(والتحري،بعملیة التحقیق للقیاموذلك مختصین 

)3(.والمتممالمعدل 03-03ر من الأمر مكر 49للقیام بعملیة التحري في المادة 

یحقق المقرر في ":"من نفس الأمر على50كما نص المشرع الجزائري في المادة 

بالممارسات المقیدة للمنافسة التي یسندها له رئیس مجلس والشكاوى المتعلقةالطلبات 

"المنافسة داء مهامه من فحص الوثائق،حجز أبالتالي یقوم بكل ما یساعده على ،4...

)5(.بالتحقیقالمتعلقة توضیح المسائللیساعده قد لأي شخص المستندات، الاستماع

:ـ مرحلة التحقیق الحضوري2

:یليیتمثلان فیما اجراءینلدى مجلس المنافسة المقرر یتخذ

.43، 32 ص.سابق، صمرجع صبرینة،بن عبد االله -1

  .45 ص ،مرجعنفس الصبرینة،بن عبد االله -2

.، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03مكرر من   الأمر رقم 49أنظر المادة -3

.مرجعنفس ال، المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقم 50أنظر المادة - 4

.66،67ص.سابق، صخمایلیة سمیر، مرجع -5
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عدم اختصاص مجلس المنافسة،أوانعدام إلى ع تشیر ائإما إنهاء القضیة إذا كانت الوق-

.دلة من أجل الاستمرار في التحقیقالأ

رئیس ، وبالتالي تبلیغ)1(ن وجود إخلال بالمنافسة الحرة ما مواصلة الإجراءات في حالة تبیً إ-

عن طریق تحریر المقرر لتقریر أولي یعرض فیه الوقائع المنافسة،والأطراف المعنیةمجلس 

كما یقترح )2(.للمنافسةللممارسات المقیدة المتهمین ارتكابإلیها، والتي تبینالتي توصل 

یكون التبلیغ في أجل شهرین ویجب أنالمخالفات المرتكبة وتدابیر بشأنالمقرر قرارات 

)3(.بالقضیةدید تاریخ الجلسة المتعلقة مع ضرورة تح)02(

:الفصل في القضایا:ثالثا

.)4(بشأن موضوع النزاعواتخاذ القرارعن طریق عقد جلسة ،الفصل في القضیةیتم 

:ـ جلسات مجلس المنافسة1

 هأعضاءمنثمانیة )08(تكون جلسات مجلس المنافسة سریة بحضور على الأقل 

)5(.الأصواتتساوي في حالةمع ترجیح صوت الرئیسبالأغلبیة، قراراتهیتخذ 

:ـ إصدار القرار2

على تمتع مجلس المنافسة 03-03من الأمر 34نص المشرع الجزائري في المادة 

یصدر القرار في نسخة أصلیة واحدة )6(،بسلطة اتخاذ القرار لضمان حسن سیر المنافسة

.59، 58ص .بن عبد الله صبرینة، مرجع سابق، ص-1

.67صخمایلیة سمیر، مرجع سابق، -2

.المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق،03-03الأمر رقم من 55و 54أنظر المادة -3

.68صخمایلیة سمیر، المرجع نفسھ، -4

.نفس المرجع ،بالمنافسة،، المتعلق 03-03من الأمر رقم 28أنظر المادة -5

.نفس المرجعبالمنافسة،، المتعلق03-03من الأمر رقم 34أنظر المادة -6
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في النشرة الرسمیة للمنافسة ،ثم یتم تبلیغ القرار و تنشر ترسل إلى الوزیر المكلف بالتجارة 

في شكل رسالة موصى علیها مع وصل الإشعار الاقتصادیةإلى المؤسسات العمومیة 

في حالة كانت للمتابعة ،و تكون هذه القرارات متعددة فهي إما قرار بلا وجه)1(بالاستلام

تعلیق الفصل في القضیة إلى حین قرار یتم اتخاذ ،القضیة لا تستوجب استكمال الإجراءات

و یعد أیضا القرار التنازعي مهم كونه یفرض بموجبه مجلس ،استكمال إجراء تحقیق تكمیلي

)2(.المنافسة عقوبات على مرتكبي الممارسات المقیدة للمنافسة

:ـ فرض العقوبات3

من طرف مجلس الاقتصادیةتتمثل العقوبات المفروضة على المؤسسة العمومیة 

في عقوبات أصلیة على شكل أوامر تهدف إلى وضع حدّ للممارسات المقیدة ،المنافسة

بالإضافة إلى فرض عقوبات تكمیلیة تتجسد في نشر ،مالیة اتغرام كذلك فرضو ،للمنافسة

.)3(المنافسةالقرارات الصادرة عن مجلس 

المطلب الثالث

على المؤسسات المنافسةبتطبیق قانون اختصاص القضاء العادي 

العمومیة الاقتصادیة

إلى القضاء العادي كأصل عامالاقتصادیةتؤول منازعات المؤسسات العمومیة 

ممارسات مخالفة لذا فارتكابها ون اقتصاديعك وتدخل المؤسسات،وذلك عملا بمبدأ المتاجرة

  .375ص  ،سابقمرجع،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریةمسعد،جلال -1

  .94ص 93سابق،ص صبرینة، مرجعبن عبد االله -2
.68بن وطاس ایمان، مرجع سابق، ص -3
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رها دكما أن القرارات التي یص،المفروضة من القضاء المدني تللعقوبایعرضهاللمنافسة

.بشأنها مجلس المنافسة تكون محل للطعن أمام القضاء التجاري

سنتطرق بالتفصیل إلى ذلك من خلال التعرف على اختصاصات القضاء العادي 

الفرع (بتطبیق قانون المنافسةفي مجال المنافسة في كلا من اختصاص القضاء المدني

بتطبیق قانون المنافسة على المؤسسات العمومیة التجاري، اختصاص القضاء )الأول

.)الفرع الثاني(الاقتصادیة 

الفرع الأول

المدني بتطبیق قانون المنافسةاختصاص القضاء

القاضي المدني حیث یعد یلعب القضاء المدني دور مهم في مجال المنافسة 

ي الممارسات المخلة بالمنافسة لذا في فرض العقوبات على مرتكبالاختصاصصاحب 

.)ثانیا(الناتج عنها ضالتعوی،)أولا(سنتطرق إلى إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة 

:إبطال الممارسات المقیدة للمنافسة :أولا

و 08دون الإخلال بأحكام المادتین :"على 03-03من الأمر 136نصت المادة 

یبطل كل التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بإحدى الممارسات ،من الأمر09

، عملا بنص هذه المادة،كل )1("أعلاه 12، و06،07،10،11المحظورة بموجب 

الإخلال بالمنافسة وتؤدي إلى،الاقتصادیةالاتفاقیات والعقود التي تبرمها المؤسسات العمومیة 

،یعتبر هذا البطلان )2(القضاءیتم إبطالها عن طریق اللجوء إلى .تعد باطلة بقوة القانون

.، المتعلق بالمنافسة، مرجع سابق03-03من الأمر رقم 136أنظر المادة -1

القانون، موساوي ظریفة، دور الهیئات القضائیة العادیة في تطبیق قانون المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في -2

.11 ص، 2011وزو ،معمري، تیزيمولود الحقوق، جامعةقانون المسؤولیة المهنیة، كلیة  فرع
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الحفاظ على النظام العام الاقتصادي للدولة،مطلقا،على أساس أن قواعد المنافسة تهدف إلى 

.)1(إبطالهكل ما یخل بها یستوجب وبالتالي

یتم إبرام عقد جدید الحالةهذه  في ،أو بجزء منهالاتفاقیتعلق البطلان إما بكامل 

في حالة الباطل، أمامكان العقد العقد الجدید یستوفي الشروط القانونیة اللازمة فیحل

السلطة وهذا بتدخلللقانون، الأمر بوجود شرط غیر مطابق الجزئي، فیتعلقالبطلان 

هو  لعقد فإذا كان هذا الشرطلرى عن مدى أهمیة الشرط بالنسبة حالتقدیریة للقاضي الذي یت

أما إذا لم یكن شرط جوهري فیكون ،السبب في تعاقد الأطراف یبطل العقد بطلانا مطلقا

)2(.البطلان جزئیا بحیث یطالب القاضي بتعدیل شروط العقد وفق للقانون

كان العقد  اإذ«: على المدنيمن القانون 102كما نص المشرع الجزائري في المادة 

تقضيلمحكمة أنلالبطلان، و بهذا تمسكیأن لكل ذي مصلحة مطلقا، جازباطلا بطلانا 

، بالتالي من حق كل شخص متضرر من )3("البطلان بالإجازةولا یزولبه من تلقاء نفسها،

.الممارسات المقیدة للمنافسة اللجوء إلى القضاء متى كان له مصلحة في ذلك

من المادة  02الفقرة  نصت فقدفي قانون المنافسة أما بالنسبة لتقادم دعوى البطلان

خمسة )15(و تسقط دعوى البطلان بمضي :"من القانون المدني الجزائري على102

15و علیه فیحق للمتضرر طلب إبطال العقد خلال )4(،"عشرة سنة من وقت إبرام العقد

.)5(سنة

.100إلهام ، مرجع سابق، ص بوحلایس-1

.11، ص سابقمرجع ،موساوي ظریفة-2

.مرجع سابق، المتعلق بالمنافسة،03-03من الأمر رقم 102أنظر المادة -3

.من القانون المدني الجزائري02أنظر المادة -4

.212بن وطاس إیمان، مرجع سابق ص -5
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التعویض عن الضرر الناتج من الممارسات المقیدة للمنافسة:ثانیا

یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي :"على 03-03الأمر من48نصت المادة 

سة مقیدة للمنافسة،وفق أحكام هذا الأمر أن یرفع دعوى مار یعتبر نفسه متضررا من م

.)1("أمام الجهة القضائیة المختصة طبقا للتشریع المعمول به

التي تجد نفسها متضررة الاقتصادیةطبقا لهذا النص یمكن فالمؤسسات العمومیة 

رفع دعوى أمام القضاء للمطالبة بالتعویض،أو إصلاح أن تمن ممارسة مقیدة للمنافسة الحق 

في  اتكون طرف ألابشرط )2(،الضرر الذي لحق بها،حیث تطالب بالتوقف عن هذه الممارسات

)3(.للمنافسةالمقید الاتفاق

من طلب التعویض یجب توافر العلاقة الاقتصادیةلكي تتمكن المؤسسات العمومیة 

من القانون 124بنص المادة وهذا عملاوالخطأ المرتكبالسببیة بین الضرر الذي لحق بها 

للغیر یلزم ویسبب ضرراكل فعل أیا كان یرتكبه الشخص بخطئه :"المدني التي تنص على

.)4("من كان سببا في حدوثه بالتعویض

تكییف الوقائع للوصول إلى الحكم بمدى أحقیة على القاضي المدنيكذلك یتوجب 

یلجأ ، یمكنه أنة بالمنافسإخلالاالفعل یشكل وإذا كان،المؤسسة في الحصول على التعویض

أن القاضي غیر ملزم بالأخذ برأي هذا المنافسة، إلاإلى طلب استشارة من مجلس 

.سابق، المتعلق بالمنافسة، مرجع03- 03رقم من الأمر 48أنظر المادة -1

  .111صسابق، خمایلیة سمیر، مرجع -2

.23، 22صسابق، موساوي ظریفة، مرجع -3

.من القانون المدني الجزائري، مرجع سابق124أنظر المادة -4
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عن مبلغ التعویض فتكون  ا، أم)1(الخبرةالمجلس،إذ تكون مجرد استعانة مثلها مثل طلب 

)2(.لذي یملك سلطات واسعة في تحدیدهالسلطة التقدیریة للقاضي ا

الفرع الثاني

بتطبیق قانون المنافسة على المؤسسات العمومیة اختصاص القضاء التجاري

الاقتصادیة

یحرص مجلس المنافسة على تنظیم السوق لذا منحه المشرع الجزائري اختصاصات 

إصدار القرار إلا أنه بالمقابل أخضع هذه القرارات للرقابة القضائیة التي منحها واسعة، منها

، وسنحاولةالعاصمالجزائرلقضاء التجاري بالتحدید الغرفة التجاریة في مجلس قضاءل

عن مجلس قضاء  ةالقرارات الصادر محتوى توضیح ذلك من خلال التطرق إلى

ضمانات المثول أمام القاضي  وكذا،)ثانیا(المنافسةالطعن في قرارات مجلس ، )أولا(الجزائر

.)ثالثا(المختص

:القرارات الصادرة عن مجلس قضاء الجزائر ىمحتو : أولا

تتعلق القرارات الصادرة من الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر بالفصل في مدى 

 تإذا كان هتؤید قراراتأن مشروعیة القرارات الصادرة من طرف مجلس المنافسة إذ یمكن 

القرار ، كما یمكن أن تحكم بتعدیل والموضوعیةالشروط الإجرائیة لجمیع ةمشروعة ومستوفی

كان  القرار إذاكما یمكن إلغاء الإجرائیة،في حلة إغفال المجلس لبعض المسائل أو القواعد 

)3(.المشروعیةفیه عیب من عیوب 

.105بوحلایس إلهام، مرجع سابق، ص -1

.31، 30ص.موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص-2
3

عیسى، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر القانون، فرع قانون الأعمال، عمورة -
143،145ص .، ص2006، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، والعلوم السیاسیةكلیة الحقوق
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:الطعن في قرارات مجلس المنافسة:ثانیا

المتعلقةالمنافسةتكون قرارات مجلس ":على 03-03من الأمر  01فقرة  63نصت المادة 

للطعن أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة 

أجل لا  وذلك فيالمعنیة أو من الوزیر المكلف بالتجارة  الأطرافقبل المواد التجاریة،من

في الإجراءات المؤقتة ویرفع الطعنمن تاریخ استلام القرار،ابتداءیتجاوز شهرا واحدا 

.)1("یوما)20(في أجل عشرین من هذا الأمر 46المنصوص علیها في المادة 

إلا أن اختصاص الطعن في قراراته یؤول ، عتبار مجلس المنافسة هیئة إداریةرغم ا

باستثناء قرارات التجمیع ،العاصمةإلى القضاء العادي و بالتحدید مجلس قضاء الجزائر 

كما أن النص لم یحدد نوع القرارات التي )2(الدولةالذي یتولى النظر فیها مجلس الاقتصادي

تخضع للطعن أمام الغرفة التجاریة،ما یعني أن جمیع القرارات الصادرة من مجلس المنافسة 

.)3(تكون محل للطعن أمام هذه الغرفة

ة فقر  63تنفیذ قرارات مجلس المنافسة،طبقا لنص المادة لا یترتب عن الطعن وقف 

لا یترتب على الطعن لدى مجلس قضاء الجزائر أي ":التي تنص على03-03من أمر 02

غیر أنه یمكن رئیس مجلس قضاء الجزائر، في أجل .أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة

المادتین  يعلیها فصوص ، أن یوقف تنفیذ التدابیر المن﴾یوما15﴿رخمسة عشلا یتجاوز 

أعلاه، الصادرة عن مجلس المنافسة عندما تقتضي ذلك الظروف أو الوقائع  46و 45

قرارات مجلس المنافسة بسبب تنفیذالأصل حسب هذه المادة هو عدم وقف.)4("الخطیرة

.، مرجع سابق03-03من الأمر63أنظر المادة -1

.128،129 ص.مرجع سابق،صصبرینة،بن عبد االله -2

.92مرجع سابق،ص إلهام،بوحلایس-3

.سابقمرجع،03-03من الأمر 63أنظر المادة -4
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في حالة الطعن فیها إلا أنه في حالة استثنائیة یتدخل رئیس مجلس قضاء الجزائر لإیقافه

.تستلزم ذلكأو وقائع خطیرة وجود ضرورة 

:ضمانات المثول أمام القاضي المختص:ثالثا

بد من وضع بالتالي لاالمنافسة بطابع خاص  قراراتالتي تثیرها منازعاتالتتمیز 

أمام القضاء من بینهم المؤسسات العمومیة الاقتصادیةمجموعة من الضمانات للمتقاضین

:م یليالعادي تتمثل فی

.في مراكز متساویةوجعل الأطرافعن طریق توفیر جلسة عادلة :عادلةضمان محاكمة -

بممثل قانوني لضمان الدفاع عن الاستعانةحیث یتمكن الطاعن من :حقوق الدفاعاحترام-

.)1(ملاحظاتهمصالحه كما یحق له تقدیم 

كما 03-03من الأمر  02 فقرة- 29نصت علیه المادة :حمایة السر المهني-

)2(".یلتزم أعضاء مجلس المنافسة بالسر المهني:"یلي

المبحث الثاني

الاستثناءات الواردة على قاعدة تطبیق قانون المنافسة على 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة

تساوي المتعاملین الاقتصادیین  نتضمقوانین النص على  ىعل الجزائريالمشرع یسهر 

ص بخرق قواعد المنافسة عندما تكون نتیجة یرخالت الىلكن یضطر أحیانا في السوق، 

ویمیز المشرع بین استثناءات عامة یطبقها على جمیع الأعوان ،الإخلال إیجابیة

.85، 82ص.موساوي ظریفة، مرجع سابق، ص-1

.سابق، المتعلق بالمنافسة، مرجع 03-03من الأمر رقم 29أنظر المادة -2
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من سنفصل في ذلك.الاقتصادیین واستثناءات خاصة بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

استفادة الأعوان الاقتصادیین من الإعفاءات المكرسة في قانون التطرق الى خلال

المطلب (، الاستثناءات الخاصة بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة )المطلب الأول(المنافسة

).المطلب الثالث( الإداري، الاختصاص )الثاني

المطلب الأول

المكرسة في قانون المنافسةاستفادة الأعوان الاقتصادیین من الإعفاءات 

بقواعد إخلالعد اللجوء إلى الممارسات المقیدة للمنافسة أو التجمعیات الاقتصادیة ی

، تعود بالنفع على المصلحة العامةإیجابیات المنافسة الحرة في السوق، إلا أنه قد ینتج عنها 

یة الاقتصادیة كباقي مما دفع المشرع الجزائري إلى رفع الحظر عنها، لذا فالمؤسسات العموم

م اتفاقات محظورة أو تتعسف في وضعیة الهیمنة ابر قد تلجأ إلى إ، الأعوان الاقتصادیین

بشرط أن تثبت أن و تعفى من المسؤولیة عات اقتصادیة یكما قد تقوم بتجم،الاقتصادیة

أو ساهمت في التطویر الاقتصادي للبلاد، وسنوضح هذا من ،كانت بموجب نص هامخالفات

اتخذ تطبیق أو تنظیميتشریعي نص الاقتصادیین نتیجة صدور  نالأعوا إعفاءخلال 

).الفرع الثاني(الإعفاء الناتج عن المساهمة في التقدم الاقتصادي والتقني ،)الفرع الأول(له

:الفرع الأول

الاقتصادیین نتیجة صدور نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیق له نإعفاء الأعوا

مسؤولیة ارتكاب یمكن للمشرع الجزائري التدخل من أجل النص على الإعفاء من

ویجنَب هذا الإعفاء مسؤولیة دفع مبلغ العقوبة المالیة المفروضة المقیدة للمنافسة الممارسات

مسألة من خلال التعرف على مضمون إلى هذه ال وسنتطرقمن طرف مجلس المنافسة، 

.)ثانیا(، وشروط الإعفاء )أولا(الإعفاء 
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:مضمون الإعفاء: أولا

لأحكام لا تخضع '': على 03-03من الأمر رقم 09المادة من1نصت الفقرة

أعلاه، الاتفاقات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو نص 7و 6 نالمادتی

)1(''...تنظیمي أتخذ لتطبیق له

المعدل والمتمم 03-03مكرر من الأمر رقم 21من المادة 01كما نصت الفقرة 

)2(''...ترخص تجمیعات المؤسسات الناتجة من تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي'': على

من خلال هذین النصین، یتضح لنا أن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على غرار 

متعددة في مجال المنافسة، وذلك في حدود ستثناءاتتستفید من اباقي الأعوان الاقتصادیین

یتعلق بالترخیص ببعض الممارسات الأمرما نص علیه القانون، ولا یتم استبعاد الحظر بل 

)3(.المقیدة للمنافسة التي تم ارتكابها نتیجة صدور نص تشریعي أو تنظیمي صدر تطبیق له

رخص المشرع الجزائري  فقدمن قانون المنافسة مكرر21كذلك من خلال نص المادة 

4بالتجمعات الاقتصادیة حتى ولو كان فیها مساس بالمنافسة،

:شروط الإعفاء:ثانیا

تطلب الاستفادة من الاعفاء من والعامة أنیحق للمؤسسات الاقتصادیة الخاصة 

المسؤولیة المترتبة عن ارتكاب الممارسات المقیدة للمنافسة إذا توافرت مجموعة من الشروط 

:تتمثل فیما یلي

.، مرجع سابق03-03، من الأمر رقم 09المادة -1
.، نفس المرجع03-03مكرر، من الأمر رقم 21المادة-2

3- MENOUERmustapha ,op.cit, p 133.
.101نجاة بن جوال، مرجع سابق، ص -4
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:ضرورة وجود نص قانوني یبرر الإعفاء-1

یجب أن یكون النص القانوني إما نصا تشریعیا أو نصا تنظیمیا یبرر الممارسات 

ة أو التجمیع الاقتصادي، ویكون النص إما على شكل قانون أو أمر عندما المقیدة للمنافس

یتعلق بنص تنظیمي فإنه یمكن أن یكتسي الأمرأما إذا كان یتعلق الأمر بالنص التشریعي 

تنفیذي، أو قرار إداري عندما یتعلق الأمر بالنص التنظیمي اتخذ هذا الأخیر شكل مرسوم

1.تطبیقا لنص تشریعي

2.التشریعیة لها الحق الحصري في سن الأحكام التي تؤدي إلى تقیید المنافسةفالسلطة 

  :ةالمحظور الممارساتوجود علاقة بین النص القانوني و -2

من النص التشریعي لذلك لابد من تبریرها تستمد الممارسات المقیدة للمنافسة شرعیة 

حیث لا یكفي مجرد الادعاء 3توافر علاقة السببیة بینه وبین النشاطات الخاضعة للمنافسة،

لا بد من تبریر ذلك، وإلا استبعد نص المادة  ذالإخلال بالمنافسة ناتج عن تطبیق نص إأن 

03.4-03، من الأمر رقم 09

الفرع الثاني

في التقدم الاقتصادي والتقنيالمساهمةعن  الإعفاء الناتج

قواعد السوق بهدف تحقیق سمح المشرع الجزائري في قانون المنافسة بالخروج عن 

التطور الاقتصادي، ویتعلق الأمر بكل من الاتفاقات المحظورة، التعسف في وضعیة الهیمنة 

أنه ربط ذلك بشروط  إلاالمخالفة لقانون المنافسة عات الاقتصادیةیالاقتصادیة وكذا التجم

.107مرجع سابق، ص ،مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریةجلال مسعد،-1
.69عیاد كرالقة أبو بكر، مرجع سابق، ص -2
.21مرجع سابق، ص بوحلایس الهام، -3
.215قوسم غالیة، مرجع سابق، ص -4
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، )أولا(محددة وهذا ما سنحاول توضیحه من خلال مفهوم التطور الاقتصادي والتقني 

).ثالثا(، وشروط تحقیق التقدم الاقتصادي )ثانیا(وعناصر التقدم الاقتصادي 

:مفهوم التقدم الاقتصادي والتقني: أولا

یرخص '':من قانون المنافسة على09من المادة 01نص المشرع الجزائري في الفقرة 

والممارسات التي یمكن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو تقني  تبالاتفاقا

تحسین التشغیل، أو من شأنها السماح المؤسسات الصغیرة والمتوسطة تساهمي أو

بتعزیز وضعیتها التنافسیة في السوق لا تستفید من هذا الحكم سوى الاتفاقات 

)1(''.المنافسةوالممارسات التي كانت محل ترخیص من مجلس 

بالإضافة '':مكرر من نفس القانون على21من المادة 02كما نصت أیضا الفقرة 

أعلاه على التجمیعات التي یمكن 18إلى ذلك لا یطبق الحد المنصوص علیه في المادة 

لا سیما إلى تطویر قدراتها التنافسیة أو تساهم في تحسین تؤدينها أأن یثبت أصحابها 

من شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیر وضعیتها في التشغیل أو

.السوق

ستفید من هذا الحكم سوى التجمیعات التي كانت محل ترخیص من تغیر أنه لا 

من هذا 20و 19و 17مجلس المنافسة وفقا للشروط المنصوص علیه في المواد 

)2(''الأمر

العمومیة الاقتصادیة بنشاطات تهدف المؤسسات عندما تقوم من خلال هذین النصین ف

من خلالها إلى تحقیق التطور الاقتصادي وخاصة تحسین التشغیل فهي تستبعد تطبیق 

.قانون المنافسة علیها بشرط الحصول على ترخیص من مجلس المنافسة

.، مرجع سابق03-03، من الأمر رقم 09المادة -1
.، نفس المرجع03-03، من الأمر رقم 21المادة -2
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لم یتطرق المشرع الجزائري إلى مفهوم واضح للتقدم الاقتصادي لذا یستنبط من 

، ظرة منه والتي تتمثل في تحسینالتي أشارت إلیه، وكذا من النتائج المنتالنصوص القانونیة 

المستهلكین، كما یتعلق مفهوم والخدمات بین،وضمان سرعة تداول المنتجات شروط السوق

وهذا یمثل هدف من الأهداف الأساسیة )1(التقدم الاقتصادي بتحقیق المصلحة العامة،

.للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

عناصر التقدم الاقتصادي:یاثان

:تمثل عناصر التقدم الاقتصادي فيت

:تحسین الإنتاجیة-1

یتعلق تحسین الإنتاجیة، بزیادة المنتوج وتحسین شروط توزیعه مما یؤدي إلى 

فمجلس  لذا، العامةانخفاض الأسعار أو تخفیض نفقات النقل، بالتالي تخفیض النفقات 

2.تقدیره لمدى السماح باستبعاد قانون المنافسةعندبعین الاعتبار هذا العامل ذالمنافسة یأخ

:تحسین الإعلام والخدمات المقدمة للمستهلكین-2

تحسین الخدمات وأثر ،الإعلام تحسینینتج عن الممارسات الاحتكاریة أثر عندما 

أو الحصول على ضمانات بنكیة یدة، المقدمة للمستهلكین عن طریق تقدیم وسائل دفع جد

)3(.علیه في قانون المنافسةالمنصوصمن الإعفاء تستفید فهي 

:خلق وظائف جدیدة-3

الممارسات المقیدة المنافسة إلى خلق فرص عمل ارتكاب ؤدي فیها یهناك حالات 

تحقیق النمو الاقتصادي مما یؤدي على تبریر مثل هذه  ووظائف جدیدة تساهم في

.120-118ص .لاكلي نادیة، مرجع سابق، ص-1
.219قوسم غالیة، مرجع سابق، ص -2
.179مرجع سابق، ص ،بالممارسات التجاریةمدى تأثر المنافسة الحرةجلال مسعد،-3
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إلا أنه یشترط أن یستفید الاقتصاد الوطني ككل من هذه الممارسات كما یشرط الممارسات 

)1(.ان لا یكون هناك حل بدیل أخر غیر اللجوء إلى هذه الممارسات المقیدة للمنافسة

:تحسین ظروف السوق-4

جسدعد تحسین ظروف السوق من العوامل المساعدة على التطور الاقتصادي، ویتی

تحقیق الموازنة بین العرض ،المستهلكوحمایة ذلك عن طریق تحسین عملیات التسویق 

.في السوقالشفافیةوزیادة والطلب 

:التطور التقني-5

التي تساهم في تحقیق التقدم التقني خاصة في مجال البحث والتطویر الممارساتتبرر 

المؤسسات بتقاسم تكالیف البحوث، مما یساهم في تشجیع الفرق الجدیدة للإنتاج السماح 

)2(.تبادل الخبرات فیها بینهاال وكذا تسهیل

شروط تحقیق التقدم الاقتصادي:ثالثا

لتبریر الحظر القانوني بسبب التقدم الاقتصادي، یستوجب توفر شروط تتمثل أساسا 

  :في

:عدم القضاء كلیا على المنافسة.1

القضاء أنه لا یجب الاحتكاریة، إلاتج عن استبعاد الممارسات رغم التطور الاقتصادي النا

تكون الممارسات الاحتكاریة التي أدت إلى تقیید المنافسة قد كلیة على المنافسة إذ یجب أن 

)3(.الممارساتهذه  مقارنة بالأضرار التي تنتج عنحققت تقدما اقتصادیا

.220قوسم غالیة، مرجع سابق، ص -1
.75عیاد كرالفة أبو بكر، مرجع سابق، ص -2
.181مرجع سابق، ص ،التجاریةمدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات جلال مسعد،-3
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:الاقتصادي والتقنيلتطورلتحقیق اأن یكون تقیید المنافسة ضروریا .2

یجب أن یكون هناك علاقة سببیة بین التطور الاقتصادي وتقیید المنافسة، فیكون 

للتوافق المحظور، بحیث یحقق نتائج اقتصادیة لم یكن مباشرةنتیجة التطور الاقتصادي

)1(.لیصل إلیها لولا تقیید المنافسة

:التقدم ااستفادة المستهلك من هذ.3

لا بد من أن  ذیجب ألا تقتصر فوائد التطور الاقتصادي على الأطراف المعنیة به، إ

الذي یؤدي إلى تطور اقتصادي الاتفاقویرفض ، والعملاءیــشمل أیضا المستهلكین 

ویصاحبه ارتفاع الأسعار، فقانون المنافسة یهدف إلى تحسین الظروف المعیشیة للمستهلكین 

لو  ىالمقیدة للمنافسة إذا لم تساهم في تحسین هذه الظروف، حتالاتفاقات لذا ترفض 

)2(.تحقیق التطور الاقتصادي فيالاتفاقات ساهمت هذه

المطلب الثاني

الاستثناءات الخاصة بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

تعد المؤسسات الاقتصادیة شركات تجاریة بصریح نصوص القانون التجاري، 

والنصوص المنظمة لها، بالتالي تخضع لنفس القواعد المطبقة على باقي الأعوان 

عمومیة الاقتصادیین، لكن في نفس الوقت، فالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة تعتبر مرافق 

، الشيء الذي لعام، وبذلك تعامل معاملة خاصةالدولة لتحقیق الصالح اتستخدمهاوإدارات 

الفرع (حة العامة لمن تطبیق قواعد قانون المنافسة لتحقیق المصیؤدي الى استبعادها 

).الثاني الفرع(، واستبعاد تطبیق قانون المنافسة لأداء مهام المرفق العام )الأول

.81عیاد كرالفة أبو بكر، مرجع سابق، ص -1
.79بكر، نفس المرجع، ص عیاد كرالقة أبو -2
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الفرع الأول

العامةاستبعاد تطبیق قانون المنافسة لتحقیق المصلحة 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة أن على یتطلب استبعاد تطبیق قانون المنافسة 

یكون ذلك لأجل تحقیق المصلحة العامة، مما یؤدي إلى خدمة المجتمع وتلبیة حاجیاته التي 

تعد من الأهداف الرئیسة التي أنشئت من أجلها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، وعلیه لا 

، أولویة تحقیق المصلحة العامة على )أولا(رق إلى تعریف المصلحة العامة بد من التط

.)ثانیا(تطبیق قواعد المنافسة 

:تعریف المصلحة العامة: أولا

الاقتصاديللمصلحة العامة نظر لكونه یتطور ویتأثر بالوضع تعریفأي  لم یرد

:تمر به الدولة، لذا حاول بعض الفقهاء تقدیم بعض التعاریف منها الذي يوالاجتماع

سد حاجات عمومیة أو تقدیم خدمات '':المصلحة العامة أو الصالح العام هي

صلات اللموظفین وقد تكون هذه الأخیرة مادیة كتورید الماء والكهرباء وتوفیر وسائل المو 

و حاجات معنویة تحقق النفع للموطنین وتقدیم المساعدات الاجتماعیة وقد تكون خدمات أ

بطریقة غیر مباشرة كما هو الشأن بالنسبة للمصلحة العامة التي یحققها مرفق الأمن 

 إلا، المجالاتلها بعد واسعیشمل كل  ةمن خلال هذا التعریف فإن المصلحة العام1''.والدفاع

.أننا في دراستنا سنقتصر فقط على المصلحة العامة الاقتصادیة

شكل عام تتعلق بإشباع بإلا أنها ،عد المصلحة العامة من المفاهیم غیر المحددةت

2.حاجات عامة وتقدیم خدمات عامة كما ترتبط بشكل وثیق بالمرفق العام

لباد، ضریفي نادیة، المرفق العام بین ضمان المصلحة العامة وهدف المردودیة، حالة عقود الامتیاز، ناصرنقلا عن -1

بن یوسف بن خدة، الجزائر، 1أطروحة دكتوراه في الحقوق، قسم القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 

.37، ص 2011/2012
.39-38ص .ادیة، نفس المرجع، صریفي نض-2
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عامة الاقتصادیة بالمجال الاقتصادي وتمثل النشاطات التي تسیًر الترتبط المصلحة 

من خلال المؤسسات العمومیة  الدولةفي ظل ما یعرف بالمرفق العام، حیث تتدخل 

1.مجالات كثیرة مثل توزیع الكهرباء والغاز، الطیران المدني، النقل البحري فيالاقتصادیة 

:أولویة تحقیق المصلحة العامة على تطبیق قواعد المنافسة:ثانیا

ة ها المصلحة العامة، جعلت المشرع یخالف قواعد قانون المنافسالأهمیة التي تكتسی إن

عندما تتعارض هذه الأخیرة مع مقتضیات الصالح العام ویستعمل في ذلك المؤسسات 

.العمومیة الاقتصادیة باعتبارها أداة في ید الدولة للتدخل في المجال الاقتصادي

البحث إلى أهداف المؤسسات العمومیة الاقتصادیة  اتطرقنا في الفصل الأول من هذ

أن الدولة  من بین الأهداف المشار إلیها فیما سبق، حیثوأشرنا إلى أن الربح یعد فیها هدفا 

تسعى من خلال هذه المؤسسات إلى تحقیق متطلبات المجتمع وتحسین المعیشي 

2إلخ...للعمال

:ومن أمثلة ذلك نجد

یفرض بالتالي زیادة زیادة في أسعار الوقود، البنزین، المازوت، مما 2016عرفت سنة 

وزارة النقل حافظت على نفس الأسعار في النقل العمومي أنً  إلا ،كل أنواعهاأسعار النقل ب

،هذا بتصریح من مدیر النقل الحضري )الحافلات، المیترو، السكك الحدیدیة، التروامواي(

3.للمواطنینلمصالح حمایة النقل وذلك أسعاررفع  عدمأكد على ي والبري لجریدة الخبر الذ

.46ضریفي نادیة، مرجع سابق، ص -1
.23-22ص .رابح الفصل الأول من هذا البحث، ص-2
، أنظر المقال في الموقع 2016ینایر 14، جریدة الخبر الیومي، "لا رفع في أسعار النقل"مصطفي سیطحي، -3

www.elkhabar.com
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الفرع الثاني

مهام  هالأدائعلى المؤسسات العمومیة الاقتصادیة المنافسة استبعاد تطبیق قانون 

المرفق العام

تؤدي المؤسسات العمومیة الاقتصادیة دورین مختلفین في نفس الوقت، فمن جهة فهي 

أحكامها، ومن جهة أخرى هي مرفق  ممعظالخاصلأحكام القانون شركة تجاریة خاضعة 

عمومي خاضعة لهذه المؤسسات، ویؤدي تدخلها كمرفق عمومي إلى استبعاد قواعد قانون 

أداء المؤسسات مفهوم ،)أولا(المنافسة وهذا ما سنوضحه من خلال مفهوم المرفق العام 

).ثانیا(العمومیة لمهام المرفق العام 

مفهوم المرفق العام: أولا

قبل دراسة كیفیة أداء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لمهام المرفق العام لا بد من 

:المرفق وعناصرهعلى مفهوم التعرف بشكل مختصر 

:تعریف المرفق العام-1

من طرف الدولة بهدف  أتي تنشالنه الهیئة أو المؤسسة أرف المرفق العام على یعً 

كونه النشاط الذي تقوم به الإدارة بكما یعرف المرفق العام أیضا )1(،للجمهورتحقیق خدمات 

)2(.بغرض تحقیق المنفعة العامة مهما كان النشاط الذي تقوم به

:في كل من اتتمثل هذه المرافق العامة أساس

المرافق العامة الإداریة التي تقوم بالنشاط التقلیدي للدولة، وتختص في كل من -

  .إلخ...الصحة، التعلیم، الدفاعمجالات 

.414، ص 2013القانون الإداري، الطبعة الثالثة، جسور للنشر والتوزیع، الجزائري، بوضیاف عمر، الوجیز في -1
.212ن، ، ص .س.الجزائري ،بشریقي نسرین مریم وبوعلي سعید، القانون الإداري، دار بلقیس للنشر-2
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نشاطات یمارس أصحاب مهنة أو حرفة معینة مثل بالمرافق العامة المهنیة التي تقوم -

)1(.نقابة المحامین الأطباء

النوع من المرافق العامة في یتمثل هذهو  الاقتصادیةالعامة المرافقإلى  إضافة-

 ةلأنشطتها لممارسخاص عند المؤسسات العمومیة الاقتصادیة التي تخضع للقانون ال

)2(.ادخل السلطة في تنظیمهتتماالعام عندتخضع للقانونو التجاریة، 

:عناصر المرفق العام-2

:تتمثل عناصر المرفق العام في

  :الدولة من إنشاءالمرفق العام-

ویمكن أن تدیرها بنفسها أو ،قانونلتتولى الدولة إحداث المرافق العامة واخضاعها ل

.تعهد بذلك لأشخاص أو شركات خاصة تحت إشرافها

:تحقیق المصلحة العامة علىالمرافق العامة عمل-

یقوم به الأشخاص القانونیة بما فیها المؤسسات العمومیة الذي لكي یكون النشاط 

العامة هي الغایة الاقتصادیة مندرج ضمن نشاط المرفق العام، یشترط أن تكون المصلحة 

)3(.الرئیسیة منه

:ارتباط المرفق العام بالإدارة العامة-

من خلال خضوع المرفق العام للسلطة العامة، التي تشرف وتراقب عمل یتبیًن ذلك

بالنسبة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة تناولنا ذلك في )4(العمومیة،وسیر هذه المرافق 

.الفصل الأول بدراستنا للرقابة الممارسة على هذه المؤسسات

.216-215ص .شریقي نسرین وعمارة مریم وبوعلي سعید، مرجع سابق، ص-1
.423-421ص .سابق، صبوضیاف عمار، مرجع-2
.417-416ص .بوضیاف عمار، نفس المرجع، ص-3
.214شریقي نسرین وعمارة مریم و بوعلى سعید، نفس المرجع، ص -4
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أداء المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لمهام المرفق العام:ثانیا

تطبق أحكام هذا '':، المعدل والمتمم على03-03من الأمر رقم 02تنص المادة 

:الأمر على

اطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها الاستیراد وتلك التي یقوم بها نش-

الأشخاص المعنویون العمومیون والجمعیات والاتحادات المهنیة، أیا كان قانونها الأساسي 

............وشكلها أو موضوعها

یعیق تطبیق هذه الأحكام مهام المرفق العام أو ممارسة أن لاغیر أنه یجب -

)1(''.صلاحیات السلطة العمومیة

یتضح من خلال نص المادة المذكورة أعلاه، أنه بالإضافة إلى الاستثناءات التي 

درسناها سابقا فالمشرع الجزائري یستبعد تطبیق قواعد قانون المنافسة على المؤسسات 

.إذا كان ذلك سیؤدي إلى إعاقة مهام المرفق العامالعمومیة الاقتصادیة 

عدة استبعاد قانون المنافسة في هذه الحالة قاعدة استثنائیة یؤول الاختصاص تعتبر قا

السماح بها إلى القاضي الإداري، بعد اخطاره بوجود ممارسات مقیدة للمنافسة مرتكبة  يف

)2(.من قبل الإدارة العامة، فیحكم بإمكانیة الاستفادة منها، ومدى جدیتها وتوفرها فعلا

فهو یقتصر فقط على الأشخاص الذین یملكون امتیازات أما عن طلب الاستبعاد 

وبهذا تكون )3(السلطة العامة، أو كلفوا بتسییر المرافق العمومیة بهدف تحقیق الصالح العام،

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة قادرة على طلب استبعاد قانون المنافسة كونها تهدف أساس 

سنا أن الربح لیس الهدف الرئیسي لهذه إلى تحقیق الصالح العام فكما سبق وأن در 

.المؤسسات

.، معدل ومتمم03-03من الأمر رقم 02المادة -1
لوم السیاسیة، كلیة جامعة ، مجلة النقدیة للقانون والع""مدى إخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة"جلال مسعد، -2

.163-160ص .، ص2014مولود معمري، تیزي وزو، العدد الأول، 
.162-161ص .، نفس المرجع، ص"مدى اخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة"جلال مسعد، -3
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إلا انه لا یجوز التوسع من تفسیر قاعدة استبعاد قانون المنافسة بحیث لا بد من توفر 

شرط اعاقة مهام المرفق العام والذي یشرط إثباته من طرف طالب الاستبعاد بحیث لا بد له 

تتمتع بصلاحیات السلطة العامة أن أن یثبت صاحب الطلب خاصة بالنسبة للمؤسسة التي 

تطبیق قانون المنافسة سیؤدي إلى إعاقة وعرقلة مهام المرفق العام، وعلیها إثبات ان استبعاد 

قانون المنافسة هو الحل الوحید لتحقیق الصالح العام وبالتالي تصدر قرار إداري یمكنها من 

هذه التقیید والعراقیل الناتجة عن الخروج عن المبدأ العام للمنافسة مع الحرص على أن یكون

)1(.القرار الإداري منحصرة في ما یخص تحقیق الصالح العام لا تتجاوزه

المطلب الثالث

بمراقبة قرارات رفض التجمیعات ورقابة أداء اختصاص القاضي الإداري

مهام المرفق العام

قل إدارة أو الأیتدخل القاضي الإداري لحل النزاعات التي یكون أحد أطرافها على 

شخص معنوي عام، وهذا هو المبدأ الأصلي الذي یقوم علیه القضاء الإداري في الجزائر إلا 

بذلك القضاء  صتخویالمنافسة تنزاعا إلىمتد یان اختصاص القاضي الإداري یمكن أن 

، كما )الفرع الأول(منح التراخیص للتجمیعات الاقتصادیة رفض  قراراتبمراقبة  الإداري

).الفرع الثاني(یتدخل عند ممارسة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لمهام المرفق العام 

.164-163ص .، مرجع سابق، ص"جلال مسعد، مدى اخضاع الأشخاص العمومیة لقانون المنافسة-1
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الفرع الأول

بمراقبة قرارات رفض منح التراخیص للتجمیعات اختصاص القاضي الإداري

الاقتصادیة

منح القانون الجزائري للقاضي الإداري صلاحیات استثنائیة في مجال المنافسة 

حیث سمح للحكومة بمنح الترخیص ،وبالتحدید فیما یتعلق بالتجمیعات الاقتصادیة

بالتجمعات الاقتصادیة بالتالي سنوضح ذلك من خلال تدخل الحكومة للترخیص بالتجمعیات 

).ثانیا(الطعن امام مجلس الدولة ،)أولا(الاقتصادیة 

تدخل الحكومة للترخیص بالتجمعیات الاقتصادیة: أولا

ل أن مجلس المنافسة هو صاحب الاختصاص في منح الترخیص في عملیات الأص

التجمیع الاقتصادیة ألا انه قد یرفض منح هذا الترخیص مما یدفع بأصحاب التجمیع إلى 

)1(.اللجوء للحكومة لطلب الترخیص الذي كان محل رفض من قبل مجلس المنافسة

یمكن ان ''على  03-03قم ر الأمر من 21حیث نص المشرع الجزائري في المادة 

ترخص الحكومة تلقائیا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب من الأطراف 

الوزیر على تقریر بناءالمعنیة بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة وذلك

من خلال نص هذه المادة )2(''.بالتجمیعالمعني بالتجارة والوزیر الذي یتبعه القطاع فالمكل

ذلك ،بفالمشرع الجزائري بصدور ترخیص من الحكومة رغم عدم قبول مجلس المنافسةسمح 

یدخل هذه في إطار التوجه الجدید للمشرع الجزائري، القائم على منح الإدارة سلطة التوزیع 

والمراقبة بین السلطة التنفیذیة ومجلس المنافسة، حیث تكون سلطة اتخاذ القرار من مجلس 

.93اة بن جوال، مرجع سابق، ص نج-1
.، مرجع سابق03-03رقم الأمر ، من 21المادة -2
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المنافسة إلا أنه عندما یتعلق الأمر بالمصلحة العامة فإن السلطة التنفیذیة یكون لها حق 

)1(.تدخلال

للإشارة فحتى تتدخل الحكومة لمنح الترخیص للتجمیعات الاقتصادیة لا بد لها أن 

التي لا تتوافر فیها عناصر وبالمقابل فالتجمیعات، تتوفر على عناصر المصلحة العامة

المجال مفتوح أمام مجلس الدولة ویكون بذلكالمصلحة العامة فلا تتدخل بشأنها الحكومة، 

)2(.المؤسسات المعنیة بالتجمیعت في طعن للب

:الطعن أمام مجلس الدولة:ثانیا

یمكن لمجلس المنافسة أن یرخص '': على 03-03من الأمر رقم 19تنص المادة 

بالتجمیع أو یرفضه بقرار معلل، بعد أخذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة والوزیر المكلف 

3''.الطعن في قرار رفض التجمیع أمام مجلس الدولة نیمك....بالقطاع المعني بالتجمیع 

المادة فالمشرع الجزائري أحال الطعن بشأن الترخیص بالتجمیع  هذه من خلال نص

.الاقتصادي الذي رفضه المنافسة إلى مجلس الدولة

یعد اللجوء إلى مجلس الدولة عند رفض مجلس المنافسة للتجمیعات الاقتصادیة 

على أساس أن الاختصاص یؤول إلى مجلس قضاء الجزائر 4العامة،خروجا عن القاعدة 

:المعدل والمتمم، التي تنص على03-03من المر رقم 63وهذا حسب نص المادة 

تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن ''

قبل الأطراف المعنیة من تجاریة الفیها أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد 

او من الوزیر المكلف بالتجارة في أجل لا یتجاوز شهر واحد ابتداء من تاریخ استلام 

.115مولفي سامیة، مرجع سابق، ص -1
.118مولفي سامیة، نفس المرجع، ص -2
.، مرجع سابق03-03، من الأمر رقم 19المادة -3
.107نجاة بن جوال، مرجع سابق، ص -4
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بشأن الطعن بین القرارات الصادرة بین جهاتوبالتالي فالمشرع الجزائري یمیز 1''...القرار

الاقتصادیة حیث یختص التجمیعات بشأن الممارسات المقیدة للمنافسة والقرارات الصادرة 

2.مجلس المنافسة في الأولي بینما یؤول الاختصاص إلى مجلس الدولة في الثانیة

الفرع الثاني

ة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لمهام الرفق ستدخل القاضي الإداري عند ممار 

  العام

لقضاء لعاتها انز تؤولوبالتالي تعد المؤسسات العمومیة الاقتصادیة شركات تجاریة 

العادي، لكن یمكن أن تتدخل هذه المؤسسات على أساس أنها نوع من أنواع المرافق 

ما یجعل منها إدارة لذا ففي حالة وجود نزاع یكون القضاء الإداري هو المختص ،العمومیة

.في الفصل فیها

منازعات المؤسسات العمومیة  ةإحالموضوعالتعرض لذلك من خلال دراسة سنحاول 

).ثانیا(عن تدخل القاضي الإداريالناشئةوالدعاوي ، )أولا(یة إلى القضاء الإداريالاقتصاد

إحالة منازعات المؤسسات العمومیة الاقتصادیة إلى القضاء الإداري : أولا

عندما تكون '' : على 01-88الأمر من 56نص المشرع الجزائري في المادة 

لممارسة صلاحیات السلطة العامة وتسلم المؤسسة العمومیة الاقتصادیة مؤهلة قانونا 

فإن كیفیات ،بموجب ذلك وباسم الدولة ولحسابها ترخیصات وإجازات وعقود إداریة أخرى

الصلاحیات وكذا تلك المتعلقة بالمراقبة الخاصة بها تكون مسبقا موضوع  هذهوشروط 

.نظام مصلحة یعد طبق للتشریع والتنظیم المعمول بهما

.، معدل ومتمم مرجع سابق03-03، من الأمر رقم 63المادة -1
.108-107ص .نجاة بن جوال، مرجع سابق، ص-2
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)1(''.المتعلقة بهذا المجال للقواعد المطبقة على الإدارةتخضع المنازعات 

ة الإداریالجزائري صراحة بإحالة المنازعات المشرع رالمادة أقمن خلال هذه 

العمومیة الاقتصادیة إلى القضاء الإداري عند ممارستها لصلاحیات السلطة  تللمؤسسا

.عمومیةیر وإدارة مرافق یالعامة بشرط أن یؤول إلیها اختصاص تس

بهذا فالمشرع الجزائري یعتبر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة شركات تجاریة وأعوان 

اقتصادیة من جهة، لكنه قد یسند لهذه المؤسسة مهمة من مهام المرافق العمومیة، و في هذه 

الحالة تعتبر هذه المؤسسات العمومیة الاقتصادیة سلطة عمومیة تخضع منازعاتها 

هذا ما یؤدي إلى وجود ازدواجیة قضائیة في منازعات )2(،العاديلاختصاص القضاء 

المؤسسات العمومیة الاقتصادیة، فعندما تتدخل بوضعها عون اقتصادي تمارس النشاطات 

الاقتصادیة فهي تخضع للقضاء العادي، وعندما تدخل بوصفها صاحبة امتیاز وتمثل المرفق 

لنظر إلى الطبیعة الخاصة التي میز العمومي فالمنازعات تؤول إلى القضاء الإداري وهذا با

.بها المشرع الجزائري هذه المؤسسات، وكذا لتحقیق الأهداف المرجوة منها

الدعاوي الناشئة عن تدخل القاضي الإداري :ثانیا

یؤدي تدخل القاضي الإداري في مجال استبعاد قوانین المنافسة لخدمة المرفق العام 

ودعوى ) دعوى الإلغاء(دعوى البطلان : في إلى نشوء دعاوي قضائیة تتمثل أساس

.التعویض

  :دعوى الإلغاء-1

یتقدم حیث، إداريمام القضاء الإداري بهدف إلغاء قرار أتتمثل في الدعاوى التي ترفع 

المؤسسة من أجل النظر في مدى مشروعیة قرار  الإداريالقضاء  إلىالمتضرر بطلب 

.، مرجع سابق01-88، من القانون رقم 56المادة -1
.، مرجع سابق04-01، من الأمر رقم 05أنظر المادة -2
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وبالتالي تهدف دعوى الإلغاء إلى تحقیق ،جزئیا أو كلیاوالحكم بإلغائه العمومیة الاقتصادیة 

)1(...العام الصالح ةوحمایالمشروعیة غایات تتمثل احترام مبدأ 

لقبول دعوى الإلغاء لا بد من توافر شروط تتعلق برافع الدعوى وهي الأهلیة الصفة 

)2(.المصلحة وشروط متعلق بالتزام بمواعد رفع الدعوى

العمومیة الاقتصادیة باتخاذ قرارات او إبرام عقود في إطار المؤسسات قد تقوم 

الصلاحیات الممنوحة لها لأداء مهام المرفق العام، أو تقدیم خدمة خاصة فیما یستدعى 

)3(.تدخل القضاء الإداري في حالة تشوب نزاع

:دعوى التعویض-2

لمطالبة لمام القضاء الإداري أالدعوى المرفوعة دعوى التعویض في تلك تتمثل 

بالتعویض عن الأضرار التي قد أصابت صاحب الدعوى، وتعد من دعاوى القضاء الكامل 

ن القاضي من تقدیر الضرر حیث یتمتع منها القاضي بسلطات واسعة وكاملة مما یمكَ 

)4(.والحكم بالتعویض

یبرز دور القاضي الإداري في هذه الحالة عند حدوث إخلال بقواعد المنافسة ــ

كقاعدة عامة، وذلك عند ممارسة المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لمهام المرفق العام، 

خرین مما یسمح لهم برفع دعوى آوإبرامها لعقود إداریة قد تؤدي إلى إلحاق ضرر بأشخاص 

.التعویض

القانون، كلیة الحقوق، بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه دولة في -1

.158-157ص .، ص2011جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
.وما یلیها99لمزید من التفصیل أنظر بوجادي عمر، نفس مرجع، ص -2
.216بن وطاس إیمان، مرجع سابق، ص -3
.158-157ص .بوجادي عمر،نفس المرجع ، ص-4
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حیث یتمثل دور هذا للإشارة فمجلس المنافسة لیس من اختصاصه الحكم بالتعویض 

ناتجة عن أداء المؤسسات العمومیة لمهام ممارسات مقیَدة للمنافسة رتكابالأخیر في إقرار ا

)1(.ثم یتدخل القاضي الإداري للحكم بالتعویضالمرفق ومن

.217بن وطاس إیمان، مرجع سابق، ص -1
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:الخاتمة

تعتبر المؤسسات العمومیة الاقتصادیة شركات تجاریة خاضعة للقانون التجاري 

المتعلق بتنظیم 04-01والأمر 88/01لها، خاصة القانون التوجیهي والقوانین المنظمة

الدولة لتحقیق مجموعة من الأهداف الاقتصادیة أنشأتها، وقد المؤسساتوتسییر هذه

.یجعلها تنفرد بأحكام خاصة بهاوالاجتماعیة ما

والمتاجرة تقوم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة على مجموعة من المبادئ أهمها مبدأ 

ظم القانون التجاري التي تنوإدارتها لأحكامیجعل منها شركة تجاریة تخضع في إنشائها  الذي

استبعاد  إلىشركات الأموال، إلا أن طابع العمومیة الذي یمیز هذه المؤسسات قد یؤدي 

قانونیة خاصة بها، بالإضافة إلى ذلك فإنً المؤسسات وتطبیق قواعدالقانون التجاري 

.العمومیة الاقتصادیة تخضع لنوعین من الرقابة سواء الداخلیة أو الخارجیة

وجوب إلى ة الاقتصادیة شركات تجاریة یؤدي بالضرورة اعتبار المؤسسات العمومی

سواء القواعد الموضوعیة المتمثلة في الممارسات المقیدة احترامها لقواعد المنافسة الحرة،

للمنافسة والتجمیعات الاقتصادیة، أو القواعد الإجرائیة التي تتمثل في مجلس المنافسة الذي 

سواء الاستثناءات المتعلقة  تعات بعض الاستثناءایسهر على تنظیم المنافسة الحرة، مع مرا

.بجمیع الأعوان الاقتصادیین، أو تلك الخاصة بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة

العمومیة الاقتصادیة عن مؤسسات القانون الخاص، بتحملها  تتتمیز المؤسسا

التزامات غیر مألوفة في القانون الخاص، هذا ما یجعلها تتمتع بمجموعة من الامتیازات ومن 

جهة أخرى، سعت هذه المؤسسات نحو أهداف أخرى لا تسعى وراءها مؤسسات القانون 

اح والبقاء في السوق، لهذا السبب نجد الخاص، لأن هذه الأخیرة تهدف دائما لتحقیق الأرب

أن المؤسسات العمومیة الاقتصادیة قد تطالب بعدم تطبیق قانون المنافسة علیها، بسبب ما 

.تتحمله من التزامات لا تقع على عاتق مؤسسات القانون الخاص
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لة صعبة خاصة مع أیعد خضوع المؤسسات العمومیة الاقتصادیة لقانون المنافسة مس

رأسمالها، كما أن اعتبار هذه أغلبیة ـمالكة لكل أو كونها هذه المؤسسات ـي م الدولة فتحك

فالدولة قد تخالف ،ة للقانون التجاري لیس أمر مطلقضعالمؤسسات شركات تجاریة خا

عند إصدارها لنصوص تنظیمیة خاصة بالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة ،أحكام هذا القانون

نقاذها من الإفلاس عن طریق ضخ مبالغ مالیة لإوكذا  ،أو إدارتهاسواء من حیث تسییرها 

  .هانعاشلإضخمة 

سواء في ،المشرع الجزائري هذه المؤسسات لنظام مزدوجإضافة إلى ذلك أخضع 

ما ،أو في الجمع بین إخضاعها للقانون الخاص أو العام،ع بین العمومیة أو المتاجرةمالج

على أساس أن القاضي العادي یتدخل ات،ینتج عنه إزدواجیة قضائیة في حالة وجود النزاع

أما ،ون اقتصاديعفي النزاعات التي تكون فیها المؤسسات العمومیة الاقتصادیة عبارة عن 

نواع أي تمثل نوع من ه، فسلطة عمومیة دخل المؤسسات العمومیة الاقتصادیة كتعندما ت

فیؤول بالتالي یكون أحد أطراف النزاع المثار عبارة عن شخص عمومي ،ومیةالمرافق العم

الاختصاص إلى القاضي الإداري الذي یجد نفسه أمام نزاع اقتصادي یقوم به شخص 

عمومیة الالعادي والإداري فتؤول أیضا منازعات المؤسسات  نالقضائییإضافة إلى عمومي، 

یلا لحل النزاعات المرتبطة هه الجهاز الأكثر تأقتصادیة إلى مجلس المنافسة باعتبار الا

.بالمنافسة
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